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ا من بحر جوده، قبل كل شيء الشكر الوافر لله عز وجل لوافر نعمو وعظيم كرمو، إن أغدق عمينو  أولا

 ا العمل.ذا المقام، ويسر لنا انجاز ىذووفقنا لارتقاء ى

ا العمل ذنجاز ىإى كل من كان لو الفضل في نو لمن باب الشيامة أن يتقدم المرء بالشكر الجزيل إلا  و 
ثرائو.المتواضع   وا 

ا العمل دون أن يبخل عمينا ذ" الذي قبل الإشراف عمى ىالدين بوشميفنور  " وعمى رأسيم الأستاذ
وجو، فمو  حسنمعنوياتنا لإكمال العمل عمى أ بالنصح والإرشاد والتشجيع، وكان دائما حريصا عمى رفع

 مبة.منا جزيل الشكر والتقدير، جزاه الله كل خير وحفظو لعائمتو وأبنائو الط

نشكر كل من  ، وا العملذقشة التي قبمت تحمل عبء مراجعة ىنشكر جزيل الشكر أعضاء لجنة المنا 
 في إتمام ىذا البحث.من قريب أو من بعيد  ساىم وساعد

عمى مستوى المحكمة  "لمخينق رضوان " السيد  وعمى مستوى ولاية جيجل  "لرقم ياسين"خاصة السيد  
 .الإدارية بولاية جيجل

 .تاسوست قسم الحقوق في جامعة جيجل قطب نشكر كل أساتذة  

 الشكر موصول لكل من مد يد العون لإخراج ىذا البحث في أحسن الظروف.

 



 إهداء
، إلى من كانت ممك في ىذه الدنياأى أغمى ما الحمد لله الذي أنار لي طريقي وكان لي خير عون، إل

حني ليا بكل حب أنلى التي ، إاض، إلى من وضعت الجنة تحت قدمييسبب وجودي في ىذه الأر 
 حفظيا الله لنا وأطال عمرىا. " آمنةالغالية " ، إلى التي أرجو رضاىا أمي وتقدير

إلى من تشققت يداه في تربيتي، إلى درعي الذي بو احتميت، إلى من اىتم وأصر و منحني القوة والعزيمة 
 لإكمال ىذا الدرب وكان سببا في مواصمة دراستي، إلى أبي العزيز "سعيد" حفظو الله وأطال في عمره.

عمي بأي شيء "جدي  إلى من قضيت معيم أيامي طيمة مشواري الجامعي وأكرموني بالعطاء ولم يبخموا
 وجدتي" حفظيما الله وأطال في عمرىما وأبقاىم ركيزة بيتنا.

خلاص،إلى من شاركوني طفولتي وأحبوني بصدق  ثر في كثير من العقبات إلى من كان ليم بالغ الأ وا 
ة الإخو غمي أإلى سندي في الحياة إلى  إلى من ىم القوة في الشدة، والرفيق المؤنس في الوحدة،والصعاب، 

 ، أسماء، حسام وسناءمعاد

 ، إلى كل الأعزاءي ومصاحبتي طيمة مشواري الدراسيإلى كل الأصدقاء، ومن كانوا برفقت

  .العملإنجاز ىذا في ىذا  من شاركتنيإلى 

 أىدييم ثمرة جيدي ....

 

 

 

 إيمان                                                                     

 



 هداءإ

لى معمم البشرية وىادييا عميو أفضل من بمغ الرسالة وأدى الأمانة إلى نبي الرحمة ونور العالمين إإلى 
 الصموات وأزكى التسميم

لى من أحمل اسمو بكل إ ني العطاء بدون انتظار،من عمملى إمن كممو الله بالييبة والوقار، لى إ
من عممني الصبر والسعي لى إلى نبع العطف والاىتمام، الكثير، إ ءلى من أدين لو بالشيإ افتخار،

 ني أفضل الناس دينا وعمما وخمقا.لى من أراد أن يراإلمنجاح، 

 لى أبي العزيز "نور الدين" حفظو الله وأطال في عمره.إ

لى إ لى بسمة الحياة وسر الوجود،ى نبع الضياء، إلب، إلى معنى الحنان والتفاني، إلى معنى الحإ
انيا وقاسمتني أفراحي لى من غمرتني بعطفيا وحنإ ا سر نجاحي وحنانيا بمسم جراحي،دعاؤىمن كان 

 لى أغمى الحبايب أمي العزيزة "وىيبة" حفظيا الله وأطال في عمرىا.إوأحزاني، 

 لى كل اخوتي: محمد، يوسف، عيسى...إ

 حفظيا الله لزوجيا وبناتيا"مريم" لى أمي الثانية أختي العزيزة إ

وأخص بالذكر "عمي مراد وزوجتو" المذان لم  وقف بجانبي وساندني ولو معنويا، كل من لىإ
 يبخلا عمي في أي شيء وكانا أكثر من سانداني ورفعا معنوياتي حفظيما الله وأطال في عمرىما.

 " كبيرىم وصغيرىملى كل أفراد عائمة "عبد اللهإ

 .يا الله ووفقيا لما تحب وترضى لى من كانت رفيقتي في انجاز ىذه المذكرة فاحفظياإ

 لى جميع طلاب دفعتي في التخرجإ

                                                                      

 

 

                                            فاطمة                                                                       
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  مقدمة: 

التي تقوم علیها  من المسلم قانونا وقضاء أن مبدأ المشروعیة من المبادئ الأساسیة   

والهیئات العامة خاضعة للقانون ذ بموجبه تكون أعمال وتصرفات السلطات دولة القانون، إ

لا عدت غیر مشروعة وباطلة، بحیث تنعقد في مواجهاتها الجزاءات القانونیة والقضائیة وإ 

المقررة لذلك، في ظل الحالات والظروف العادیة كضمان للحریات العامة والخاصة في 

  الدولة.

لا أنه قد تطرأ حالات وظروف تجعل من مبدأ المشروعیة استثناء نظرا لصعوبة إ  

جهة تلك الظروف والتي یصطلح علیها باسم الظروف الاستثنائیة، هذه تحقیقه بما یلائم وموا

الأخیرة التي تجعل من سلطات الدولة وهیئاتها العامة في مواجهة مخاطر جسیمة ومحدقة 

  تهدد المصالح العلیا للدولة.

المشروعیة،  بمبدأ، التقید والالتزام الإدارةیتعین على كل سلطات الدولة بما في ذلك و   

وذلك لكفالة لامجال للحدیث عن القانون دون وجود دولة تصدره وتعمل على تطبیقه،  لأنه

 إذاومن ثم من القیام بواجباتها من جهة أخرى،  دولة واستمراریتها من جهة، وتمكینهابقاء ال

اللازمة لمواجهة مثل هذه الحالة،  الإجراءات اتخاذحدث ما یهدد الدولة وكیانها یغدو طبیعیا 

ن ما یصلح في إن لدرء هذا الخطر، وبمقتضى ذلك فذلك التخفیف من قیود القانو بما في 

جدیدة، لا یصلح  أخرىتغیرت الظروف بظهور  إذاالظروف العادیة لا یكون مناسبا 

لمواجهتها تطبیق القواعد القانونیة الموضوعة لمواجهة الظروف العادیة، وبالتالي یكون 

لازمة لمواجهة الظروف الطارئة غیر العادیة فتتسع هذه السلطات ال الإدارة إعطاءضروریا 

 الإجراءاتتلتزم بالصالح العام واتخاذ  نأالسلطات لمجابهة الظروف الاستثنائیة على 

  یتم ذلك تحت رقابة القضاء. نأالضروریة فقط لمواجهة هذه الحالة على 
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باستمرار الحالة غیر العادیة التي تهدد ن تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة مرهون إ

، فقد یتعرض أمن والدوامسلامة وأمن الدولة، لكن هذه الظروف لا یمكن أن تتمیز بالثبات 

لى تطبیق حالة من الحالات عن ظروف استثنائیة فتضطر الدولة إلى تهدید ناتج الدولة إ

  الاستثنائیة المنصوص علیها في الدستور.

كافة، والمتمثل في وباء  الذي تمر به الدولة الجزائریة والعالمیتطلب الوضع الراهن 

تستند هذه  نأاستثنائیة لحمایة صحة السكان بحیث یجب ، اتخاذ تدابیر 19كوفیدكورونا 

، ةلمعالجة الحالة الاستثنائی إضافیةصلاحیات  إلىسیادة القانون، فالدول بحاجة  إلىالتدابیر 

 إلىالعودة  إلىتكون هادفة  أنمؤقت على  أساسس على ن تبقى محددة الزمن وتمار أعلى 

روس كورونا وتهدیده الصحة ، بحیث تطلبت خطورة واتساع انتشار وباء فیالحیاة الطبیعیة

یمكن للدول في ظل اتخاذ التدابیر العامة فرض قیود على بعض الحقوق والحریات؛ ف

تستوفي هذه  أنتقید بعض الحقوق والحریات على  أنالاستثنائیة لحمایة المصلحة العامة 

الوقایة من انتشار فیروس  تطبیق تدابیر إطارالقیود متطلبات الضرورة والتناسب، وفي 

كملاذ أخیر یجب أن یحرم الأشخاص من حریتهم إلا بطریقة إنسانیة فلا 19 كوفید كورونا

لمناسبة، كما یجب أن یكون وعلى أسس یحددها القانون مع مراعاة الضمانات الإجرائیة ا

  وریا ومتناسبا مع الظروف الراهنة.الحرمان ضر 

الي منحت للو  أینانتهاج اللامركزیة في اتخاذ القرارات  إلىة سعت الدولة الجزائری

، فیقع لوباءالوقایة من ا إطاریندرج في  إجراءصلاحیات واسعة لاتخاذ كل  إقلیمیاالمختص 

للحد من انتشار الجائحة لیه من قبل الهیئات المركزیة عاتقه تنفیذ التعلیمات المسندة إ على

وتفشیها لا سیما أن مهامه الأساسیة هي المحافظة على النظام العام بمختلف صوره، 

، بل توجد قیود موتمكین الولاة من سلطات واسعة لا یعني أن لهم مطلق الحریة في تصرفاته

نیة للوضعیة الآیتعین علیهم عدم تجاوزها تحت طائلة القانون، فمنحت لهم صلاحیة المتابعة 

ومرافقتها،  الاستشفائیةحرص على متابعة وضعیة الهیاكل الوبائیة بأقالیمهم من خلال ال
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لك لى ذل القرارات كلما استدعت الضرورة إوالتدخل الحال لمعالجة أي اختلال واتخاد ك

ونوعیة الإنجازات الموجهة أساسا والتي تتوافق ووضعیة كل إقلیم مع ضرورة احترام الآجال 

  زمت به السلطات العلیا في البلاد.لى المواطنین بها مثلما ألإ

في تتناول هذه الدراسة موضوع دور الوالي في المحافظة على النظام العام الصحي 

ت الحیاة في الجزائر، یاتها على مختلف مجالا، وتداع19ظل انتشار جائحة كورونا كوفید

لى الوقوف على مدى مساهمة الوالي على المستوى المحلي في احتواء حیث یهدف إ

الوضعیة الوبائیة من خلال تطبیق نظام الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي وتسخیر 

لوباء ومكافحته، الأموال والأشخاص وغیرها من التدابیر الوقائیة المتخذة للحد من انتشار ا

وإبراز الدور الذي مارسه الولاة في تسییر الأزمة الصحیة والحد من انتشار الوباء ومكافحته، 

لأن المهمة الأساسیة لهم هي المحافظة على النظام العام بمختلف عناصره وهو ما تطلب 

  تعزیز مكانته في مجال الصحة العامة. 

 اختصاصات الوالي في الظروفالبحث في موضوع: " ارتأیناجل ذلك أمن 

  ."في ظل جائحة كورونا_الاستثنائیة 

الدراسة في تسلیط الضوء على صلاحیات الوالي في الظروف  أهمیةتظهر 

بتشخیص وتحلیل النصوص  ، وذلك19كوفید ئیة خاصة في ظل تفشي وباء كوروناالاستثنا

مفهوم  الصادرة تدریجیا للوقایة من انتشار الوباء ومكافحته منذ ظهوره، من خلال تبیان

نطاق السلطة التي منحها  وإبرازالقانوني،  وأساسها، شروطها نظریة الظروف الاستثنائیة

  .بة عنهاالمترت الآثار إلىالمشرع الجزائري للوالي في ظل هذه الظروف ومحاولة الوصول 

الرغبة في لى القانون الإداري و من الأسباب الداعیة إلى اختیار الموضوع المیول إ

ة الظروف الاستثنائیة، بالإضافة إلى الرغبة في تسلیط الضوء ولو بقدر قلیل على نظری
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والفضول المعرفي لدراسة هذا الموضوع كونه لى موضوع مستجد یتسم بالحیویة، التطرق إ

  وف الراهنة التي تمر بها البلاد.یتماشى مع الظر 

نه یتماشى مع أالداعیة لاختیاره، وخاصة  الأسباب أهمالموضوع من  أهمیةتعد 

 من ظهور وباء كورونا الأخیرة الآونةالظروف الراهنة التي تعیشها الجزائر، وما یحدث في 

مواجهة ظروف استثنائیة بهدف  إلىالجزائریة تسعى  الإدارةوانتشاره، مما جعل  19كوفید

ه ذالتعسف في استعمال ه للإدارةیجوز  تحقیق النظام العام والمصلحة العامة، في المقابل لا

  السلطة بحجة وجود ظرف استثنائي.

 وأساسهاتحدید مفهوم نظریة الظروف الاستثنائیة وشروطها  إلىه الدراسة ذتهدف ه

لظروف والمتمثل في جائحة هذه ا أحدالقانوني، وتسلیط الضوء على سلطات الوالي في ظل 

ها ومدى ثار آوص التنظیمیة ذات الصلة، ومعرفة ، من خلال تحلیل النص19كوفید كورونا

، وص في الحفاظ على المصلحة العامة، ومدى فعالیة هذه النصخضوعها للرقابة القضائیة

  على الحقوق والحریات العامة. تأثیرهاوكذلك مدى 

 ندرة، أهمها ه الدراسةانجاز هذ أثناءوكغیره من البحوث فقد وجدنا صعوبات وعوائق 

ا ذبظاهرة مستجدة حدیثة الظهور، وك كونه یتعلقالموضوع؛ الدراسات المتخصصة في 

صول على القرارات على المستوى المحلي، وكذا غیاب الأحكام القضائیة صعوبة الح

  .تعلقة بجائحة كورونا على مستوى القضاء الجزائريالم

بمختلف جوانب الموضوع یتم طرح التساؤل  الإحاطةبناء على ما تقدم ذكره وبهدف 

 عن:
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ودورها في الحد من انتشار الوباء  19اختصاصات الوالي في ظل جائحة كورونا كوفید 

  ؟ومكافحته

بمختلف الجوانب المحیطة بالموضوع فقد اعتمدنا في هذا  والإلمامجل الدراسة أومن 

الصلة بالموضوع، من خلال  ذاتالبحث على المنهج الوصفي الملائم لتحدید المفاهیم 

المنهج التحلیلي من خلال الشرح  إلى بالإضافةتعریفات لنظریة الظروف الاستثنائیة،  إعطاء

یة منذ والتعلیق والوقوف على مختلف النصوص القانونیة والتنظیمیة الواردة بصفة تدریج

  والتي جاءت بغرض الوقایة منه والحد من انتشاره. ،19كوفید بدایة ظهور فیروس كورونا

ت اختصاصا إلى اعتماد خطة ثنائیة الفصلین، بحیث تم التطرقوذلك من خلال 

 الي، وحدود سلطات الو الأولالفصل في  19الوالي في الظروف الاستثنائیة في ظل كوفید

 ي.الفصل الثان 19كوفید في الظروف الاستثنائیة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الفصل الأول:
اختصاصات 

الوالي في الظروف 
الاستثنائية في ظل  

   91كوفيد
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لك وذ فهي دائما بین عسر ویسر واحدة،ها لا تسیر على وتیرة ة أنمن طبیعة الحیا إن

والدولة ككیان اجتماعي معرضة للظروف العصیبة والأزمات على مستوى الفرد والجماعة، 

نها من الاضطراب والبلبلة التي من شأ المختلفة نوعا لأجهزتهاالطارئة التي تسبب بلا شك 

یة الظروف الاستثنائیة لمواجهة ا ولدت نظر مة ومستقبلها، ومن أجل هذعلى حیاة الأ التأثیر

  الظروف.ه هذ

مفهوم نظریة الظروف ا الفصل دراسة كل من ومن خلال ذلك نستعرض في هذ

في  لى دور الواليالمبحث الثاني سنتطرق من خلاله إما في ول، أالأمبحث الاستثنائیة في ال

  .19كوفید یة من وباء كورونامجال الوقا
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  :مفهوم نظریة الظروف الاستثنائیة الأول:المبحث 

القانوني ي الفقه هم النظریات الاستثنائیة العامة فعد نظریة الظروف الاستثنائیة من أت

 ، غیر أنخرلآحكامها من فرع قانوني تطبیقاتها وأن اختلفت بمختلف فروعه وأقسامه وإ 

د خطر یهدد جوهر النظریة في مختلف الفروع یبقى واحدا فهي تنطلق دائما من وجو 

ا المبحث ن نتطرق في هذضیات البحث العلمي أ، ولذا كان من مقتمصلحة یحمیها القانون

لى معرفة شروط تطبیق إكما نتطرق  ول،أتثنائیة كمطلب نظریة الظروف الاسبتعریف اللى إ

  ه النظریة في المطلب الثاني.هذ

  الاستثنائي: المطلب الأول: التعریف بالظرف

وتعرض  ضطرابو جزء منها بالاثت ظروف قهریة تهدد الدولة كلها أصادف وحد إذا

لقهریة كوجه خاص ه الظروف اموضوعنا المعني بالدراسة تتمثل هذوفي  للخطر،سلامتها 

ن تتسع سلطات الإدارة عن كان من الضروري أ ذ، إالمستجد 19كوفید جائحة كورونافي 

ب معها من الإجراءات ه الظروف بما یتناسنوني العادي حتى تستطیع مواجهة هذالنطاق القا

لى تعریف الظرف الاستثنائي، ونشأة نظریة یة، وسنتطرق من خلال هذا المطلب إر العادغی

  ني على النحو التالي:الظروف الاستثنائیة ثم أساسها القانو 

  الفرع الأول: تعریف الظرف الاستثنائي:

الفقه تعریف نظریة والقضاء و  من التشریعكیف تناول كل  فیما یلي نستعرض

  ستثنائیة:الظروف الا

  :: التعریف التشریعي للظروف الاستثنائیةأولا

فت نما اكتوإ تعریف للظروف الاستثنائیة الغربیة لوضع الوضعیة لم تتطرق التشریعات 

  ذلك.مثل الحرب والوباء وغیر  ،التطبیقیةبوضع بعض الأمثلة 
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من القانون 1195ظروف الاستثنائیة في المادة ا للتعریفن المشرع الفرنسي مؤخرا قدم غیر أ

ثناء ابرام العقد غیر ممكنة تتمثل في تغییر في الظروف أ" :نهاعل أالمدني الفرنسي المعدل 

  1حد الأطراف".رهاق لأإا یترتب علیه التوقع مم

الدستوري في فرنسا الظروف الاستثنائیة لأول مرة في الدستور كرس المؤسس كما 

أنه في حالة "على  92حیث نصت المادة  8دستور السنة  13/12/1799الصادر في 

ن یوقف سریان نه یمكن بقانون أمن الدولة فإدد أو الاضطرابات التي تهالثورة المسلحة أ

  ."الدستور في الأماكن والمدن التي یحددها القانون 

 أشهرمن  16أصبحت المادة  4/10/1958وبصدور دستور الجمهوریة الخامسة في 

في ة الجمهوریة سلطات واسع التشریعات الخاصة بالظروف الاستثنائیة التي منحت رئیس

المشروعیة بقصد  فیها من مبدأ التي یخرجه الظروف الإجراءات التي تقتضیها هذ ادخات

  2معالجة الظروف الطارئة.

صیاغة ریع المصري كان له الأفضلیة في بالنسبة للتشریعات العربیة فالتش أما

ا طرأت حوادث ذنه إأ :"ما یليعلى  147المادةحیث نصت  3.ا الشأنفي هذ عالتشری

ن التعاقدي وأ تنفیذ الالتزامن ها وترتب على حدوثها أاستثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقع

                                                           
، بخصوص اصلاح قانون العقود، نشر في الجریدة 2016فیفري 10، بتاریخ 131/2016القرار رقم  من1195المادة1

  .2016فیفري 11الرسمیة بتاریخ 

كرة تخرج تندرج ضمن متطلبات نیل نظریة الظروف الاستثنائیة على الأعمال القانونیة للإدارة، مذطعیبة احمد، تطبیقات 2

شهادة الماستر في الحقوق، جامعة زیان عاشور، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، تخصص إدارة ومالیة ، الجلفة، 

  .3.ص2016،2017

، دراسة تحلیلیة في ثرها في التوازن الاقتصادي للعقدارئة وألمنصوري، نظریة الظروف الطحمیس صالح ناصر عبد االله ا3

، 2017مارات العربیة المتحدة ،ر، جامعة الإكرة لنیل شهادة الماجستیماراتي ، مذالمعاملات المدنیة الإضوء قانون 

  .37ص
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مرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا لم یصبح مستحیلا صار 

  1."لى الحد المألوفن یرد الالتزام المرهق إبعد الموازنة بین مصلحة الطرفین أللظروف و 

فقد نظمت الدساتیر الجزائریة حالات الظروف بخصوص التشریع الجزائري 

من دستور  59الاستثنائیة من خلال النص على شروط وكیفیة إعلانها حیث نصت المادة 

من  123، 119الجزائري على السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة وكرست المواد  1963

، حالة الحصار، ئوالمتمثلة في حالة الطوار حالات الظروف الاستثنائیة  1976دستور 

نظرا لوجود حالة الضرورة  حالة الحرب التي تستلزم كلها إجراءات خاصة ،الحالة الاستثنائیة

  .الملحة

منه وكذا  89_86الموادخلال الات من ه الحلى هذإ 1989كما تطرق دستور 

شروط حیث بینت هذه الدساتیر ال منه، 95_91في المواد  1996التعدیل الدستوري لسنة 

  2.لإعلان حالات الظروف الاستثنائیةالموضوعیة 

 یقرر رئیس" هننصت على أ 107حسب المادة  2016التعدیل الدستوري لسنة  أما

نت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها ا كاذالجمهوریة الحالة الاستثنائیة إ

 بعد استشارة رئیس الاجراء إلا امثل هذ یتخذو سلامة ترابها ولا الدستوریة أو استقلالها أ

والاستماع الى مة ورئیس المجلس الدستوري  جلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأالم

  ومجلس الوزراء.المجلس الأعلى للأمن 

الاستثنائیة التي  تن یتخذ الإجراءاالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة أتخول الح

سات الدستوریة في الجمهوریة ویجتمع مة والمؤسعلى استقلال الأ تستوجبها المحافظة

  البرلمان وجوبا.

                                                           
  .4حمد، مرجع سابق، صطعیبة أ1

  .4حمد، نفس المرجع، صطعیبة أ2
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وجبت السالفة الذكر التي أشكال والإجراءات تنتهي الحالة الاستثنائیة حسب الأ

  1."إعلانها

التي تحولت بموجبه الى نص  2020علیه التعدیل الدستوري لسنة  أبقىا ما وهذ

  2مع احداث إضافات جدیدة. 98المادة 

  :الظروف الاستثنائیة في القضاءثانیا: نظریة 

ین نه میز بي عبارة الظروف الاستثنائیة غیر ألقد استعمل مجلس الدولة الفرنس

ن طلق علیها تسمیة نظریة سلطات الحرب وبیالظروف الاستثنائیة التي تنشأ بسبب الحرب وأ

ه النظریة وتطبیقا لهذطلق تسمیة الظروف الاستثنائیة غیرها من الظروف الأخرى والتي أ

الأنظمة الإداریة المقیدة للحریات الفردیة في ظل مجلس الدولة الفرنسي مشروعیة بعض قرر 

الظروف الاستثنائیة على الرغم من عدم مشروعیتها في ظل الظروف العادیة، كما قضى 

بمشروعیته في سن بعض الرسوم التي تفوق في مقدارها الحدود المقررة قانونا وذلك لمواجهة 

شروعیة ، كذلك م 1940تیاجات المالیة غیر العادیة الناتجة عن الغزو الألماني عام الاح

ى ضمانات خاصة بتأدیب العمل ببعض القوانین التي تنص علالقرارات الإداریة المتضمنة 

  3لك طوال مدة الحرب العالمیة الأولى.الموظفین وذ

یف حالة الظروف عر فیما یخص القضاء الجزائري فلا توجد أي محاولات لت ماأ

  .الذكري یدفعنا للاكتفاء بما ورد في القضاء الفرنسي السالف الاستثنائیة الأمر الذ

                                                           
، 14المتضمن التعدیل الدستوري، جریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد 2016رسما06المؤرخ في 01-16القانون رقم1

  معدل ومتمم. ،2016مارس7 الصادرة بتاریخ

ر التعدیل اصد، یتعلق بإ2020دیسمبر 30الموافق لجمادى الأولى 15المؤرخ في  442- 20المرسوم الرئاسي رقم 2

  .2020دیسمبر 30، بتاریخ82عددالدستوري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 

علي عبد الفتاح محمد، القضاء الإداري، مبدا المشروعیة دعوى الإلغاء ، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 3

  .77،ص2009مصر ،
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  ثالثا: تعریف نظریة الظروف الاستثنائیة في الفقه:

لیه الفقه الفرنسي فیما یتعلق بنظریة الظروف تأثر الفقهاء العرب بما توصل إ

ث تعرف الظروف الاستثنائیة على ، حیلهاتعریفا  "سلیمان الطماوي " أورد إذالاستثنائیة 

برها القضاء مشروعة "بعض القرارات الإداریة غیر المشروعة في الظروف العادیة یعت :هاأن

مین سیر المرافق العامة بسبب حدوث ا ثبت أنها ضروریة لحمایة النظام العام أو لتأذأما إ

لتتمتع باختصاص ود المشروعیة العامة ظروف استثنائیة وهكذا تتحلل الإدارة مؤقتا من قی

  واسع لم یرد به نص".

و "بأنها تقوم على ظروف فجائیة أ :نظریة الظروف الاستثنائیةابراهیم درویش عرف 

قواعد المشروعیة العادیة  لى التحرر منة تدفع الضرورة الإداریة بسببها إحالات واقعی

الظروف بشروط معینة وتحت رقابة ه الا وتصرفات تعتبر شرعیة نظرا لهذعمفتصدر أ

  1اء".القض

عن لعناصر التي یتكون منها فهي تنشأ لى ایعرفها بالرجوع إلیلة الدكتور محمد كامل 

و استحالة قیامها ف وتفترض تغیب السلطات النظامیة أحالة غیر طبیعیة تخرج عن المألو 

على وجود الظروف  و یترتبنشوء حالة فجائیة لم تكن متوقعة أبممارسة اختصاصاتها و 

  2استحالة قیام الإدارة بالتصرف طبقا للقانون العادي.

مر لا یتعلق بنظریة الضرورة ولا تور مصطفى أبو زید فهمي أوضح أن الأالدك

عات القانون الإداري بل یقتصر على توسیع سلطات الضبط الإداري دون غیره من موضو 

ت القانون الإداري دون تطبق على موضوعامر بنظرة عامة للظروف الاستثنائیة یتعلق الأ

                                                           
دكتوراه علوم، جامعة مولود معمري ، كلیة ولة ، أطروحة تثنائیة للدرضیة بركایل ، مبدا المشروعیة في ظل الظروف الاس1

  .20-19ص- ص، 2020القانون، تیزي وزو، الحقوق والعلوم السیاسیة ، تخصص 

  .80-79ص - الفتاح، المرجع السابق، ص علي عبد2
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ن لقیام بأعباء في ظروف قاسیة على ألك لكي تتمكن الإدارة تمكینا مشروعا من ااستثناء وذ

  1یتم ذلك كله تحت رقابة مجلس الدولة واشرافه.

لك بهدف تنظیم وذیة اهتماما وعنایة نه ومع ما لقیته نظریة الظروف الاستثنائأ إلا

زمات والظروف غیر العادیة ولیكون تطبیقها بصفة استثنائیة ي أوقات الألإدارة فسلطات ا

فضلا لما یحمله التنظیم التشریعي لسلطات الإدارة في ظل الظروف الاستثنائیة في طیاته 

  2العام.الأمان للأفراد والحفاظ على الصالح 

  : الفرع الثاني: نشأة نظریة الظروف الاستثنائیة

ادرین الاستثنائیة في فترة الحرب العالمیة الأولى في حكمین صولدت نظریة الظروف 

علیها تسمیة سلطات الحرب للدلالة على طبیعة  أطلقا عن مجلس الدولة الفرنسي لهذ

الظروف الاستثنائیة التي ظهرت فیها، فلقد كانت ظروف الحرب أوضح صورة للظروف 

دثة ومنشئة لظروف استثنائیة تبرر الاستثنائیة فقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي الحرب مح

ه النظریة القضائیة ولدت ما بین وسیع صلاحیات الإدارة وسلطاتها لذا قیل أن هذت

عید التأكید علیه في الحرب العالمیة الثانیة وتحدیدا في الفترة الواقفة ما وأ 1918_1914

 1945.3_1939بین 

لتساؤل ن االظروف العادیة فإالأصل العام في كان خضوع الإدارة للقانون هو  اذإ

ا الأصل في الظروف الاستثنائیة حین تواجه الإدارة حالة یثور حول إمكانیة تطبیق هذ

و الكوارث الطبیعیة تفترض قیام خطر جسیم حال كالحرب أو الاضطرابات الداخلیة أضرورة 

خلي العلاج ا التمن القواعد القانونیة باعتبار هذ لا بالتخلي عن قسطإ تذارعهالا یمكن 

                                                           
  .6طعیبة احمد، المرجع السابق، ص1

، نظریة الظروف الاستثنائیة وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري ، دراسة مقارنة ، جامعة  إسماعیل جابوربي2

  .35،ص2016، ورقلة، الجزائر، جانفي14قاصدي مرباح علة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد 

  .17طبیعة احمد، المرجع السابق، ص3
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الوحید للموقف لمواجهة خطر المساس بالمصالح الحیویة للدولة فالزام الإدارة باحترام 

  لى القضاء على الدولة.روعیة رغم تلك الظروف یؤدي حتما إالمش

ظروف الحرب لم تظهر نظریة الظروف الاستثنائیة عبثا بل جاءت تحت تأثیر 

جل القدرة على مواجهة الأوضاع الحریة من أ لى قدر مندارة إالأولى وحاجة الإ العالمیة

  الغیر عادیة.

مجلس  إلىیرجع غالبیة الفقه نشأة نظریة الظروف الاستثنائیة بمفهومها المعاصر و 

ن توسیع سلطات الإدارة في ظل ا الأخیر على موقفه بشأهذ أكدالدولة الفرنسي حیث 

 Delmotteقرار مجلس الدولة في قضیةر منها الظروف الاستثنائیة في العدید من القرارات نذك

، قرار 1918جوان 28بتاریخ  Heyriesفي قضیة الدولة قرار مجلس  ،1915وث أ6بتاریخ 

  1919.1فیفري  28بتاریخ  Dame Dol et laurentفي قضیة مجلس الدولة 

نه لم یشر الى فكرة ه النظریة أصیاغته لهذوالملاحظ على اتجاه مجلس الدولة في 

فهم كما  و تعطیلهاجواز المساس بالأحكام الدستوریة أو السلطة بید السلطة التنفیذیة أیز ترك

نما اقتصر على توسیع في اختصاصات الإدارة بما یمكنها من تجاوز الفقه الفرنسي ذلك وإ 

  2الظروف التي تواجهها.

                                                           
الملتقى الوطني الموسوم ب:"دور ائیة على عملیة الرقابة القضائیة، سلیماني السعید ،انعكاسات نظریة الظروف الاستثن1

جامعة محمد بالتنسیق مع قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، لإداري في حمایة الحقوق والحریات" القضاء ا

  .3- 2ص-ص،2016دیسمبر 7و 6یومي ،2016جیجل، الصدیق بن یحي

عبد الرحمان، نظریة الظروف الاستثنائیة في النظام القانوني الجزائري ، دراسة دستوریة، بحث مقدم لنیل شهادة  تقیدة2

  .10، ص1990الماجستیر في القانون، جامعة عنابة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، الجزائر، 
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المصري والذي  1923ه النظریة بصدور دستور الفقه العربي فقد اعتنق هذ أما

  1بحیث اعتبر تطبیقا لنظریة الظروف الاستثنائیة.  41نصا واردا بالمادة تضمن

و الوصف الذي یعطي لهذه الظروف حیث ن الخلاف قائم حول التسمیة ألك فإومع ذ

سامي جمال الدین  مرادفا للظروف الاستثنائیة فالأستاذیطلق البعض اصطلاح الضرورة 

ن كنا وإ ستثنائیة أساس السلطة الاستثنائیة و الظروف الا" تعتبر نظریة الضرورة أ: یقول

  ..."ةنغفل نظریة الضرور 

نهم انقسموا بین بین الفقهاء حیث أومنذ البدایة مثار جدل  ةكما كانت هذه النظری

اعتبارها نظریة سیاسیة واقعیة تخرج عن دائرة النظام القانوني السائد وكونها نظریة قانونیة 

  2للدولة. تشكل جزءا من النظام القانوني

ي وضعها المشرع لا یمكن ن النصوص القانونیة التوقد لاحظ مجلس الدولة أ 

ن تلك الشروط والإجراءات قد تستغرق لال اتباع شروط وإجراءات معینة وألا من ختطبیقها إ

ن ذلك سیحول دون التصرف السریع الذي یقتضي مواجهة ذ أإمدة زمنیة في بعض الحالات 

 تن الإجراءالذلك فان القاضي الإداري اعتبر أ تمر بها الدولةالظروف الصعبة التي 

فت القواعد الاستثنائیة التي قامت بها الإدارة خلال تلك الظروف تعد منزوعة حتى ولو خال

 3نظریة الظروف الاستثنائیة.ت القائمة ومن هنا أنشأ

  

                                                           
جنائي الوضعي، دار النهضة العربیة، مصر، یوسف قاسم، نظریة الضرورة في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون ال11

  .64، ص1981

  .12تقیدة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص2

وعات عمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیة، دراسة مقارنة، دار المطباد بدران، الرقابة القضائیة على أمر 3

  .23-21ص- ، ص2008الجامعیة، مصر،
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  :الفرع الثالث: الأساس القانوني لنظریة الظروف الاستثنائیة

ي وهبالدولة تندرج تحت نظریة واحدة  الحالات غیر العادیة التي تلحقیع جم إن

ن هذه الأخیرة ترتكز على أسس قانونیة تبرر شرعیة جمیع نظریة الظروف الاستثنائیة غیر أ

  1الإجراءات القانونیة والتدابیر الخاصة التي تتخذ لمواجهة هذه الظروف الاستثنائیة.

وذلك من بهذا الموضوع  1970ولقد اعتنى المجلس الدستوري الفرنسي منذ سنة 

ن ستثنائیة بما یتفق مع الدستور وأكد أزمة في الظروف الاإقامة مبادئ عن سلطات الأ

مة وضمان حقوق وحریات حترام مؤسساتها واستمرار حیاة الأاواجب الدولة هو كفالة 

ستوى الفقه ولا على قر على أساس هذه الحالة لا على منه في الواقع لم یستالمواطنین غیر أ

ف طبیعتها وحداثة وجودها في ذلك هو عدم الاستقرار على تكییمستوى القضاء، والسبب 

لى الخلط بینها وبین غیرها من النظریات المشابهة لها ولقد ترتب عن عدم الاستقرار وكذا إ

  2وتنحصر في:عدة أسس ترتكز علیها نظریة الظروف الاستثنائیة 

  أولا: فكرة الاستعجال:

ئیة وهي أوسع في نظریة شبیهة بنظریة الظروف الاستثنا تعتبر نظریة الاستعجال

نما لاستعجال لیس ضرورة التصرف فقط وإ و اأن المهم في حالة العجلة مداها ونطاقها وأ

ضرورة التصرف السریع، حیث ترتبط بفكرة السلامة العامة ومثال ذلك الحوادث المؤلمة في 

لى نظریة الاستعجال حیث قرارات عن رئیس الحكومة استنادا إلبنان حیث صدرت عدة 

ن عددا من الإدارات وحیث أ 1976-12-16بتاریخ  34/1القرار رقمجاءت في حیثیات 

ت عاجلة وتزویدها لحوادث ویقتضي اجراء إصلاحاالحكومیة قد تضررت بفعل ا

كینها من الاضطلاع بمهامها وحیث لیات والمفروشات واللوازم الضروریة لتمبالتحضیرات والآ

                                                           
  .21ص حمد، المرجع السابق،طعیبة أ1

  .21صحمد، نفس المرجع، طعیبة أ2
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ة العادیة  باتباع الأصول المالیة والإداری حن الظروف الراهنة والحاجة الملحة لا تسمأ

نها لا تصلح كأساس ذلك اعتبار أ اعبالإجمهذه الفكرة لم تلقى ن الساریة المفعول غیر أ

نه من جهة أخرى ا على جانب كبیر من الخطورة كما أنهالقانونیة خاصة وأللنظریة 

فالاستعجال هو طبیعة العمل الذي تأتیه الإدارة وذلك لمجابهة الظروف الاستثنائیة ولیس 

  1أساسا لها.

  ثانیا: فكرة المرافق العامة:

حد الأسس التي جبات العامة للسلطة الإداریة هي أالواو فكرة المرافق العامة أ إن

لكثیر من الفقهاء ا الأساس االظروف الاستثنائیة ولقد تبنى هذ اعتمدت كمعیار لتبریر حالة

هذا  أنصاربرز من أوأساتذة القانون وخاصة المختصین في المجال الإداري والدستوري و 

یرى بخصوص مراسیم إیقاف وتعدیل القوانین هو ضمان سیر وحمایة  اذ "هوریو" :الراي

ئیة ذلك لكون هذه الظروف التي قد تحول دون العامة وفق الظروف الاستثناوسلامة المرافق 

ان سیرها ولو ترتب عن ذلك تنفیذ القوانین العادیة وبالتالي دون سیر المرافق لذا یجب ضم

  2ن.و تعطیل تنفیذ بعض القوانیتوقیف أ

ن أساس هذه الحالة ذ یرى ألفكرة من جهته بشكل أوسع إید هذه ا"بونار" أ  أنكما 

  3هو سیر المرافق العامة بصفة عامة.

الاستثنائیة وفكرة  ن ربط بین نظریة الظروفالدكتور محسن خلیل بعد أ أما

السلطة ه النظریة یتحدد في قید ن نطاق هذلى نتیجة مؤداها أوصل إ هنالمشروعیة، فإ

  1داریة بواجباتها العامة المفروضة علیها.الإ

                                                           
  .194، ص2007محي الدین القیمي، القانون الإداري العام، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1

  .22طعیبة احمد، المرجع السابق، ص2

دار النهضة العربي، طبعة معدلة،  حمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الانسان في الإجراءات الجنائیة ،أ3

  .398، ص1995مصر، 
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  ثالثا: فكرة الاعمال الحكومیة:

فرض الدولة  فیكون ؛القومیةالمهمة الأساسیة للحكومة هي سلامة الوحدة  إن

عمال الصادرة عن الحكومة باعتبارها تقوم سي هو تحقیق الدفاع الوطني وبما أن الأالأسا

، ویعتبر عمال سیادةأأي عمالا حكومیة الوحدة القومیة، تعتبر أة وسلامة بمهمة ضمان حمای

تبریره لأن الجمیع متفق على تضییق دائرة أعمال السیادة بینما هذا  ي رجعي فيهذا الرأ

  2عمال الیها دون مبرر مقبول.ي یوسعها بإضافة هذه الأالرأ

  رابعا: فكرة الضرورة:

الحالة من الخطر الجسیم الحال التي یتعذر تداركها  كتلبالضرورة: "والمقصود 

ستثنائیة لى الوسائل القانونیة الادفع السلطات القائمة على اللجوء إبالوسائل العادیة، مما ی

وتقوم على ركن موضوعي یتمثل في وجود خطر یهدد  زمة".لدفع الخطر ومواجهة الأ

السلوك والتصرف الذي یتخذه صاحب مصلحة جوهریة معتبرة قانونا، وركن شكلي یتمثل في 

اوز على أحكام القانون ن یتمثل في التجما أء الخطر المحیط به، وهذا السلوك إلمصلحة إزاا

لة عبارة عن موازنة بین صلحة المعتبرة رعایة للنص، فالمسأنه یتمثل في التضحیة بالمأو أ

  3الحفاظ على الحق ومراعاة النص.

ا لنظریة الظروف الاستثنائیة، وهذا ما الضرورة أساس ویعتبر عدد من الفقهاء فكرة

 2016یل الدستوري لسنة من التعد 105لیه المؤسس الدستوري الجزائري في المادة هب إذ

                                                                                                                                                                                     
كرة لنیل شهادة عمال الإدارة في الظروف الاستثنائیة، مذرقابة البرلمانیة والقضائیة على أبن عللة محمد وعبیدي ابتسام، ال1

  .9، ص2020، 2019درار، وم السیاسیة، تخصص قانون اداري، أحمد درایة ،  كلیة الحقوق والعلالماستر ، جامعة أ

2
  .23عیبة احمد، المرجع السابق، صط 
  . 14، ص1974یحیي الجمل، نظریة الضرورة في القانون الدستوري، دار النهضة العربیة، القاهرة،3
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و ت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أذا دعلجمهوریة إنه:" یقرر رئیس ابنصه على أ

  1الحصار لمدة معینة..." 

  .97في مادته  2020ستوري لسنةا ما أبقى علیه التعدیل الدوهذ

  :المطلب الثاني: شروط تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة

تشكل نظریة الظروف الاستثنائیة خروجا استثنائیا عن قواعد المشروعیة العادیة ، 

ن تخرق بعض القواعد لمواجهة دارة في ظل الأوقات غیر العادیة أحیث سمح القضاء للإ

طلیقة من كل قید  ن الإدارة لیستكان شكلها و مصدرها غیر أات مهما المخاطر والتهدید

فنظرا لما یترتب عن الحالات الاستثنائیة من ن تتوفر جملة من الشروط وضابط بل لابد أ

فها، والحیلولة دون خروجها عن لى تعسلاحیات الإدارة ، والذي قد یؤدي إتوسیع في ص

 تعرض بها ، وإلا على الإدارة الالتزامار المشروعیة الاستثنائیة وضع القضاء ضوابط طإ

لى هذه الشروط بالتفصیل ا المطلب إوعلیه سنتطرق في هذو الإلغاء حكمها للتعویض أ

  وذلك على النحو التالي:

  الفرع الأول: قیام الظرف الاستثنائي:

یشترط لتطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة ضرورة وجود خطر یهدد كیان الدولة من 

و ر العادي للمرافق سواء كان بفعل أعمال عدائیة خارجیة أبالنظام العام والسی خلال المساس

  2شكالها.و بسبب الكوارث الطبیعیة بمختلف أالعصیان أكالاضطرابات و  داخلیة

                                                           
  ، المتضمن التعدیل الدستوري ، المعدل والمتمم.2016مارس06المؤرخ في 10-16من القانون 105المادة 1

  .4- 3ص- ماني السعید، المرجع السابق، صسلی2
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والمقصود بالظرف الاستثنائي قیام حالة واقعیة غیر عادیة وغیر مألوفة تخرج عن 

و یعرقل المفاجئ الذي یهدد النظام والأمن العام أیم نطاق ما یمكن توقعه، كالخطر الجس

  1سیر مرافق ومؤسسات الدولة.

دي یخرج عن ، غیر اعتیا19كورونا كوفید فیروسالوضع المستجد   نأ أخروبمعنى 

  فراد في حیاتهم الیومیة.الظروف التي عهدها الأ

العادیة،  وتسهر الدولة على تنظیمها ومجاراتها دوریا عن طریق النصوص القانونیة

لیات القانونیة والمؤسساتیة ووضع ي هو حدث طارئ غیر متوقع تعجز الآفالظرف الاستثنائ

تعتبر حدث غیر عادي لدرجة  يالت ؛ 19كوفیده وهو ما ینطبق على جائحة كورونا حد لأثر 

ن كل دول العالم باختلاف تطور منظوماتها الصحیة وترساناتها القانونیة والمؤسساتیة أ

لى تدابیر استثنائیة مر الذي حتم اللجوء إعاجزة عن إیقاف تداعیاته وهو الأ سهاوجدت نف

  2تقید حریات الافراد.

  : الفرع الثاني: استحالة مواجهة الظرف الاستثنائي بالطرق القانونیة العادیة

ن یتعذر على الإدارة مواجهة الخطر تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة أیشترط ل

لى قواعد استثنائیة تتماشى مع لعادیة مما یستلزم علیها اللجوء إالقانونیة ا الجسیم بالقواعد

  3طبیعة الخطر.

ریة شروط نظ اكلمة الاستحالة التي استعملها العدید من الفقهاء اللذین درسو  نأحیث 

ن تواجه حیلا استحالة مطلقة على الإدارة أن یكون مستالظروف الاستثنائیة لا تعني أ

                                                           
مقتضیات الحفاظ على النظام العام والتزام حمایة الحقوق والحریات  نالفحلة مدیحة، نظریة الظروف الاستثنائیة بی1

  .228ص، 2017،ة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكر 14الأساسیة، مجلة الفكر العربي، العدد

ئیس الجمهوریة خلال جائحة كورونا وتأثیرها على الحقوق والحریات بوقرن توفیق، الصلاحیات الدستوریة الاستثنائیة لر 2

  .210، ص2020، كلیة الحقوق ، جامعة سطیف، الجزائر،34،مجلد 1،حولیات جامعة الجزائر

  .70، ص2009الإسكندریة،  ة للقانون، دار الجامعة الجدیدة،محمد رفعة عبد الوهاب، المبادئ العام3
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ت الاستثنائیة ویقصد لقواعد المشروعیة العادیة حتى یسمح لها باتخاذ الإجراءاالظروف طبقا 

  1نه یتعذر على الإدارة اتباع القواعد التي وضعت للظروف العادیة.بالاستحالة أ

و الظروف الاستثنائیة لإدارة عاجزة عن مواجهة الحالات أتكون ا نأ أخربمعنى  أو

ى استعمال الوسائل غیر العادیة الكفیلة ا تضطر إلنهأرق القانونیة العادیة، بحیث بالط

خطار المحدقة، فیكون بذلك عمل الضرورة هو قضاء على الخطر الداهم وتفادي الأبال

نه من لا ألشرط رغم أن المشرع لم ینص علیه إا ادة لدفع الضرر ، وهذالوسیلة الوحی

س و المساا قیام الخطر أة فلا یكفي لإعلانهالمبادئ المسلم بها في الظروف الاستثنائی

ن تكون الوسائل الأخرى عاجزة عن درئه ومرد ذلك بالمؤسسات الدستوریة ، بل یجب أ

ن یكون التصرف الحالات الاستثنائیة وعلیه لابد أه ت الواسعة والخطیرة للإدارة في هذالسلطا

  2مما تقتضیه الضرورة القصوى في حدودها.

  العامة:الفرع الثالث: تحقیق المصلحة 

یكون الغرض من تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة هو حمایة المصلحة  أنیجب 

ة النظام العام وكذا ضمان العامة للمجتمع وتشمل حمایة كیان الدولة بمفهومه الواسع وصیان

  3سیر ودیمومة المرافق العامة.

خاصة  ت من اتخاد إجراءاتفتفعیل نظریة الظروف الاستثنائیة التي تمكن السلطا

ن یكون الوضع المراد مواجهته على قدر واسع من الانتشار بشكل یؤثر على یستوجب أ

و یمس بمصالح بحیث لا یقتصر على مجموعة خاصة أ فرادالأالمصلحة العامة لأغلبیة 

على إقلیم دولة  ضیقة لفئة معینة وفي حالة جائحة كورونا فلانتشار الواسع لم یعد یقتصر

و جنس وهو ما یجعلها أو عرق أمعظم دول العالم ولم یمیز بین إقلیم  لىمعینة بل تعداه إ

                                                           
  .26، صطعیبة احمد، المرجع السابق1

  .12بن عللة محمد وعبیدي ابتسام، المرجع السابق، ص2

  .4سلیماني السعید، المرجع السابق، ص3
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من قبل الظروف الاستثنائیة الواجب مواجهتها بأسرع شكل ممكن بالاعتماد على كامل 

فراد في الحیاة بالدرجة خاصة أن الضرر یمس حق الأر العادیة السلطات العادیة وغی

  1الأولى.

عمال التي تصدر هو شرط جوهري في كل الأ حة العامةشرط المصل أن إلىإضافة 

یجب أن  ةتتخذه الإدار ن أي عمل الإدارة سواء كانت الظروف عادیة أم استثنائیة وأعن 

تحقیق أغراض لى ن لا تكون الغایة منه الوصول إیقصد به تحقیق مصلحة عامة وأ

ن كیا ها للمحافظة علىه الظروف ومواجهتلى دفع هذإشخصیة والإدارة یجب أن تهدف 

لطتها الواسعة في أي الإدارة واستعملت س خلتذا ما تدالجماعة وهذا هو الهدف الخاص فإ

 2هداف المصلحة العامة كان تصرفها مشوبا بانحراف السلطة.خر من أهدف آ

  "19"كوفید  الوالي في الوقایة من وباء كورونا رالثاني: دو المبحث 

 110في الدولة مثل ما ورد في نص المادة رقم ن وظیفة الوالي من الوظائف العلیا إ      

الوالي ممثل الدولة على مستوى ": نأ المتعلق بالولایة حیث نصت على 07-12من القانون 

  3".الولایة وهو مفوض الحكومة

، في هرم الوظائف العلیا في الدولةمنصبه من المناصب الحساسة  أنوعلى اعتبار 

وفي ظل الظرف الحساس الذي تمر به البلاد والعالم بأسره والمتمثل في جائحة كورونا الذي 

لى فرض اجراءات وقائیة للحد من انتشار إالقطاعات في الدولة أدى بالوالي مس جمیع 

اختصاصات الوالي لى إتطرق ساس سنهذا الأ وعلى معه،والوقایة من الوباء وكیفیة التعایش 

                                                           
  .210بوقرن توفیق ، المرجع السابق، ص1

  .42صإسماعیل جابوربي، المرجع السابق، 2

عدد  للجمهوریة الجزائریة، الجریدة الرسمیة المتعلق بالولایة 2012فبرایر 21 المؤرخ في 07-12من القانون  110المادة 3

  .2012فبرایر سنة29 ، بتاریخ12
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للوقایة من الاجراءات والتدابیر  لىالأول، وإ مطلب ال مجال حمایة الصحة العامة في في

  ومكافحته في المطلب الثاني. 19كوفیدوباء كورونا 

  اختصاصات الوالي في مجال حمایة الصحة العامة المطلب الأول:

اقتصادیة ، ولة ولها اختصاصات سیاسیةقلیم الدإتشمل جزء من  إداریةالولایة هیئة 

یتولى  الأخیرهذا ؛ والوالي  لولائيالها هیئتان المجلس الشعبي ، وصحیة اجتماعیة، ثقافیة

القوانین في  ویقوم بتنفیذ، تحقیق النظام العامویمارس سلطة الضبط ل للإدارةالتنسیق العام 

 1.اطار الامتداد الاقلیمي للولایة

  في مجال الرعایة ول:الأ الفرع 

ارتباطا وثیقا بالحیاة بحكم كونها من جملة مقوماته والمحافظة علیها ترتبط الصحة 

لانسان جمیعا وهو لاتصال هذا الحق بحقوق ا .وحمایتها تدخل في دائرة حقوق الانسان

، طار تأمین الصحة العامةإالحق في لذلك عمدت الدول على ضمان هذا ، الحق في الحیاة

المعقدة نظرا لتعدد معاییر قیاسها المرتبطة بالجوانب حیث یعد مفهوم الصحة من المفاهیم 

  2.الاجتماعیة والنفسیة والشخصیة للفرد

"تضمن الدولة وتنظم : هأنعلى  11-18من قانون الصحة  14دةحیث نصت الما

  .الوقایة والحمایة في مجال الصحة"

 رئیس المجلس، لقانون على أنه یتعین على الواليمن نفس ا35كما نصت المادة 

مع  تصالوبالاطار اختصاصهم إلي الهیئات العمومیة والخاصة في الشعبي البلدي ومسؤو 

                                                           
جلة ، 19ث الصحیة لفیروس كورونا كوفیددارة مخاطر الكوار إجماعات الاقلیمیة في الجزائر في ال ناجي، دورعبد النور 1

  .414ص ،2020سبتمبر ، ، الجزائر2العدد، 11المجلد، العلوم القانونیة والسیاسیة
حولیات ، العام في الجزائر الضبط الإداريمن خلال وسائل  19لتصدي للوباء العالمي كورونا كوفید،ا منصر نصر الدین2

، 2020، تبسة، الجزائر، جویلیةجامعة العربي التبسي 19ئحة كوفیدلقانون وجا،ا عدد خاص، 34لمجلد،ا1جامعة الجزائر

  .33، 32ص- ص
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مراض وتفادي ل الضروریة بشكل دائم لمكافحة الأمصالح الصحة تنفیذ التدابیر والوسائ

وبئة والقضاء على أسباب الوضعیة الوبائیة وهو الأصل في اجراءات الضبط ظهور الأ

  1المرض بل تعمل على تفادي ظهوره.دارة عند ظهور الإتتدخل فقط  الاداري حیث لا

من القوانین الخاصة بالبیئة والمیاه  ن الصحة العامة لها صلة وثیقة مع مجموعةإ

فقد جعلها المشرع تخضع لرقابة الوالي وأقر له بصلاحیات عدة لحمایة  ،والتجارة والسیاحة

من الوسائل والتدابیر الصحة للمواطنین على المستوى المحلي ووضع تحت تصرفه العدید 

تنظیم  لى الوقایة الصحیة بمساعدة المصالح المختصة التابعة للدولة مثل:إالتي تهدف 

ة بالأمراض اض المتنقلة وتنظیم ملتقیات لها صلمر حملات التوعیة الصحیة ومكافحة الأ

عداد الخریطة إ و  عداد المخطط الوطني لتطویر القطاع الصحيإالمعدیة للمساهمة في 

  الصحیة وتجهیز الهیاكل والمستشفیات ومخابر حفظ الصحة.

ما یسهر على حفظ قواعد ك، 07-12من قانون الولایة  141وهذا حسب المادة 

  2.ماكن العمومیةمحلات والأمن في الالصحة والأ

 في مجال الضبط العام الصحي الفرع الثاني:

داري عام وخاص على المستوى المحلي ویظهر دوره في إیعتبر الوالي هیئة ضبط 

- 12من قانون الولایة  114حسب المادة ، فلمحافظة على النظام العام الصحيمجال ا

ى المحافظة على "الوالي مسؤول عل: نأ التي تنص على 2021فیفري21المؤرخ في 07

 .3من والسكینة العمومیة"النظام العام والأ

                                                           
سنة  یولیو 29بتاریخ  46رسمیة ، عدد بالصحة، جریدة  ، المتعلق2018جویلیة  2المؤرخ في  11-18القانون رقم 1

  .                                                   2020غشت سنة  30مؤرخ في  02-20، معدل ومتمم بالأمر رقم 2018
  .414 السابق، صالمرجع ، عبد النور ناجي2
  .بالولایة ق، المتعل07- 12من القانون 114المادة 3
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یة تقوم على اتخاد الاجراءات والتدابیر الوقائیة والعلاج الإداريفسلطات الضبط 

فسلطات ، مراض المتنقلة التي تهدد صحتهملأوبئة والحمایة المواطنین من مخاطر الأ

ن أجل تدعیم وم، مقر لا یتوفر على الشروط الصحیة وأي محل أغلاق إالضبط تستطیع 

المتعلق بالصحة وترقیتها 05-85صدر المشرع الجزائري القانون أحمایة الصحة العامة 

الذي اعتبر الصحة العامة عنصر من عناصر النظام العام  1985-02-16المؤرخ في 

ضرورة تطبیق  تقع مسؤولیتها على سلطات الضبط حیث یتوجب على الجماعات المحلیة

كما یترأس الوالي اللجان ، قاییس الصحیة في كل أماكن الحیاةالاجراءات الرامیة لضمان الم

 .1جباريالأمراض الوبائیة ذات التصریح الإالمتخصصة في متابعة 

لها صلاحیات ووسائل وقائیة وردعیة للحفاظ على الصحة  الإقلیمیةالجماعات 

العمومیة ومكافحة انتشار فیروس كورونا والتقلیل من عدوى انتشار الوباء الذي فتك بالبشریة 

في أنحاء العالم من خلال توفیر وتوزیع المیاه للمواطنین قصد غسل الأیدي وتنظیف 

الى تعقیم وتنظیف الطرقات  بالإضافةفیروس الملابس والبیوت كتدبیر وقائي لمنع انتقال ال

والساحات العمومیة والشوارع والأسواق وتدعیم المراكز الصحیة باللوازم الطبیة وتوظیف 

وفرض التباعد الجسدي وغلق المحلات وأماكن ، لضبط لاحترام الحجر ومنع التجوالسلطة ا

 2.التجمع التي تشكل حاضنة انتشار الفیروس

المكلفة بتنسیق النشاط القطاعي للوقایة ومكافحة  یةئالولا رئاسة اللجنة  الفرع الثالث:

  فیروس كورونا

فحة فیروس اللجنة الولائیة المكلفة بتنسیق النشاط القطاعي للوقایة ومكا إنشاءتم        

 :70-20نفیذي من المرسوم الت 07حیث جاءت في المادة ، 2020مارس 24كورونا في 

                                                           
 ، ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة1985- 02-16لمؤرخ في ، االمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 05- 85القانون 1

  المعدل والمتمم. 2008غشت  3،بتاریخ  44عدد
  .415 السابق، صلمرجع ، اناجيعبدالنور 2
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 ء فیروس كورونامكلفة بتنسیق النشاط القطاعي للوقایة من انتشار وبا"تنشأ لجنة ولائیة 

 اللجنة التي یرأسها والي الولایة المختص اقلیمیا من: هذهوتتشكل ، ومكافحته 19كوفید

 ممثلي مصالح الأمن -

 النائب العام-

 لولائيارئیس المجلس الشعبي -

  1".رئیس المجلس الشعبي البلدي لمقر الولایة-

وقائد مجموعة ، لنائب العام، انة تتشكل من الوالي بصفته رئیسان هذه اللجإفومنه 

ورئیس المجلس الشعبي البلدي لعاصمة  لولائياالدرك الوطني ورئیس المجلس الشعبي 

  .2الولایة

طار محاربة انتشار إي ف للأمنبحیث تتكفل هذه اللجنة بتنفیذ قرارات اللجنة الوطنیة 

ى المستوى المحلي عل تالأخذ بمبادراویخول لهذه اللجنة  19كوفید ا المستجدنفیروس كورو 

ن ألى إ ، بالإضافةحسب خصوصیة الولایة بكل مسؤولیة الأمرذا اقتضى إوتكییف قرارات 

تقوم  هذه اللجنة الولائیة المكلفة بتنسیق النشاط القطاعي للوقایة ومكافحة فیروس كورونا

یضا تكلف هذه اللجنة ، أطار ترقیة التشغیلإي تدخل في عمال التبمتابعة تنفیذ البرامج والأ

نها تقوم بتطویر أمج العمومیة لترقیة التشغیل كما جراء من شأنه تحسین البراإباقتراح كل 

لى إ بالإضافةفي الحسبان خصوصیات الولایة  الأخذالمبادرات المحلیة لترقیة التشغیل مع 

ن تستعین بـأي أشریع ویمكن للجنة الولائیة بالت حصائیات المرتبطةجمع المعلومات والإ

 ن یساعدها بحكم كفاءته.أشخص من شأنه 

                                                           
 د، یحد2020سنة  مارس 24الموافق ل 1441رجب عام 29مؤرخ في  ،70- 20من المرسوم التنفیذي رقم  7المادة 1

  .2020مارس  24، صادرة بتاریخ 16،عدد  ، )19تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا(كوفید

http://wilayabiskra.dz2، 22:00،الساعة2021ماي4تاریخ الدخول.  
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نه من مهام اللجنة الولائیة المكلفة بتنسیق النشاط القطاعي للوقایة من أ إلى بالإضافة

ي على سبیل وقات الحجر الصحأمنح التراخیص للتنقل في  19كوفیدجائحة كورونا 

 الدواعي المبررة التالیة:حد أبشرط توفر  الاستثناء

 .و احتیاجات التموین بجوار المنزلأالتموین من المتاجر المرخص لها  لقضاء احتیاجات-

  .لضرورات العلاج الملحة-

  .لممارسة نشاط مهني مرخص-

عمال التطوعیة التي تأتي لدعم جهود السلطات ما یرخص للجنة الولائیة تنظیم الأك

و شبه أطباء سواء كان الأ، ومكافحتها 19دكوفی جائحة كوروناومیة في الوقایة من العم

ویبدو واضحا من خلال ما سبق أن تشكیلة اللجنة الولائیة . و غیرهم من المستخدمینأ طبیین

لى التنسیق بین القطاعات إي على الرغم من أن تسمیتها تهدف ركزت على الجانب الأمن

لتضامن نظرا ، لفلاحة، االتجارة، ادراج ضمن تشكیلتها ممثلي الصحة وهو ما یقتضي

  19.1كوفید اعات لتداعیات جائحة وباء كورونالارتباط هذه القط

  للوقایة من فیروس كورونا المتخذةالاجراءات  المطلب الثاني:

من وحیاة الاشخاص من أ عن الصحة العمومیة وعلى الأولى ولةالمسؤ باعتبار الدولة 

دارة إة بل یوجد لها شركاء متدخلون في كن هذا لا یعني أنها المسؤولة الوحید، لتهدیدي أ

قلیمیة التي راهنت علیها صحیة منها ومن بینهم الجماعات الإالكوارث والأزمات خاصة ال

خبرتها في مواجهة الكوارث لالدولة الجزائریة في مواجهة فیروس كورونا المستجد نظرا 

ومع انتشار جائحة كورونا كوباء وطني و عالمي مستجد ، التنمیة المحلیةالطبیعیة وأزمات 

                                                           
، 19كوفیددور هیئات الضبط الاداري في المحافظة على النظام العام الصحي في ظل انتشار جائحة كورونا ، حكیم تبینه1

وابحاث حول المجازر    الاستعماریة،  مخبر دراسات، جامعة محمد لمین دباغین، جلة الدراسات القانونیة المقارنةم

  .62-61ص-، ص2020، سطیف، 2، العدد6مجلد
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ول والوزراء تمكین الولاة والتعلیمات الصادرة عن الوزیر الأتضمنت مختلف المراسیم التنفیذیة 

الوالي  اتخذوفي هذا الاطار  ، للمحافظة على النظام العام الصحيمن عدة سلطات 

طار الوقایة من انتشار فیروس كورونا إي جراءات فقلیمیا مجموعة من الإإالمختص 

جراءات وهذا لى مختلف هذه الإإعلیه سنتطرق من خلال هذا المطلب و  .ومكافحته 19كوفید

  ما سنوضحه من خلال الفروع التالیة:

  تطبیق تدابیر الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي الفرع الاول:

نسان عاجزا عن مجابهته طبیا، المستجد فقد جعل الإ 19كوفیدوباء كورونا  بظهور

ا یعرف بالحجر و مهذه الوضعیة لم یجد سوى اللجوء إلى الوسائل التقلیدیة أ وفي ظل

  للحد من انتشار المرض. جتماعيالصحي والتباعد الا

روس كورونا وفي هذا الصدد سنتعرف على هذه الإجراءات ودورها في الوقایة من فی

الأمراض تبارها تلعب دورا أساسیا في احتواء والحد من انتشار العدید من باع 19كوفید

تبقى متعلقة بعدة عوامل  فإنهان كانت جد فعالة لمواجهة مختلف الأوبئة المعدیة. وإ 

ى مدى تجاوب المجتمع إلكملائمتها لخطورة المرض، سرعة تنفیذها بعد ظهوره، إضافة 

كل من تدابیر الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي جل ذلك سنسلط الضوء على معها، من أ

  :ما یلي من خلال

  تدابیر الحجر الصحي ولا:أ

 ولاة بعد موافقة السلطات المختصة اتخاد كل التدابیر التي تقتضیها الوضعیةللیمكن 

و الكلي أوقات الحجر المنزلي الجزئي أو ضبط أو تعدیل أقرار إالصحیة لكل ولایة لاسیما 

كثر تشهد بؤرا للعدوى وهذا ما تضمنته المادة أو أو حي أو مكان أیستهدف بلدیة 
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الذي یتضمن تعزیز نظام الوقایة من انتشار  182-20من المرسوم التنفیذي رقم 2الفقرة2

  1.ومكافحته 19دوباء فیروس كورونا كوفی

والوفیات  صاباتالإ لى ارتفاع عددإالوضعیة الوبائیة لبعض الولایات تطور  أدىلقد 

مما تطلب تدعیم ، المرضى والتكفل بهم استیعابعلى  ستشفائیةالاوعدم قدرة المؤسسات 

  .19كوفید ئیة للحد من انتشار جائحة كوروناالتدابیر الوقا

ایة الذي یحدد التدابیر التكمیلیة للوق70- 20من المرسوم التنفیذي 1حسب المادة و  

"یهدف هذا : ومكافحته حیث جاء في نص المادة 19كوفید من انتشار وباء فیروس كورونا

  ."ومكافحته 19كوفید للوقایة من انتشار فیروس كورونا لى تحدید تدابیر تكمیلیةإالمرسوم 

نشطة الأ وتأطیرلى وضع أنظمة للحجر وتقیید الحركة إترمي هذه التدابیر التكمیلیة 

المواطنین لمساهمتهم في الجهد الوطني التجاریة وتمویل المواطنین وكذا كیفیات تعبئة 

ن یكون الحجر المنزلي أبحیث یمكن  2.للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا ومكافحته

وهذا حسب و البلدیة المعنیة أة حسب الوضعیة الوبائیة للولایة و جزئیا ولفترات محددأكلیا 

تعریف الحجر المنزلي  لىإ4وفي نفس السیاق تطرقت المادة ، من ذات المرسوم3المادة 

قامتهم خلال الفترة المعنیة إماكن أو أشخاص بعدم مغادرة لزام الأإل في الكلي الذي یتمث

ویتمثل الحجر المنزلي الجزئي في ماعدا في الحالات المنصوص علیها في هذا المرسوم 

الزمنیة المقررة ماكن اقامتهم خلال الفترة أو الفترات أو أام الاشخاص بعدم مغادرة منازلهم لز إ

  3.من طرف السلطات العمومیة

                                                           
 ،2020یولیو سنة 9الموافق ل  ، 1441ذي القعدة عام 17المؤرخ في  182-20التنفیذي رقم من المرسوم 2المادة 1

،بتاریخ یولیو سنة  39، عدد ریدة، الجومكافحته 19انتشار وباء فیروس كورونا كوفید تضمن تعزیز نظام الوقایة منی

2020.  
  ومكافحته. 19للوقایة من انتشار فیروس كورونا كوفیدالذي یحدد التدابیر التكمیلیة  70-20فیذي من المرسوم التن 1المادة2
  .70-20من المرسوم التنفیذي  4-3المادة3
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الى تمدید اجراء الحجر الجزئي المنزلي مع تعدیل  131-20یهدف المرسوم التنفیذي 

في ، ومكافحته 19كوفید ایة من انتشار وباء فیروس كوروناأوقاته وتجدید العمل بنظام الوق

ایة علیها بعنوان نظام الوقمن ذات المرسوم أن التدابیر المنصوص  6حین أشارت المادة 

  1.تبقى مطبقة بموجب التنظیم المعمول به 19كوفید من انتشار وباء فیروس كورونا

، الوقائیة لتدابیر الحجر المنزلي جراءاتن الوالي مختص بمتابعة تطبیق الإأكما 

قرت السلطات العمومیة التخفیف التدریجي من تدابیر الحجر المنزلي على   جمیع أبحیث 

وت أ 15من  ابتداءلف مصلي أعنه فتح المساجد التي لها قدرة  ولایات الوطن وهوما نتج 

الوالي  ویتخذ19دمع التقید بالتدابیر الصحیة الوقائیة من انتشار جائحة كورونا كوفی 2020

وقاف وذلك بالتنسیق مع ریة الولائیة للشؤون الدینیة والأشراف المدیإت قرار فتح المساجد تح

والحركة الجمعویة  حیاءلأامصالح الحمایة المدنیة والمجالس الشعبیة  البلدیة ومساهمة رجال 

ماكن النزهة وفضاءات الترفیه ابتداء من أالترخیص بفتح الشواطئ المراقبة و المحلیة كما تم 

مان وارتداء فة الألتزام بتدابیر الوقایة لا سیما احترام مساالإ ضرورةمع  2020وت أ 15

ماكن تدریجیا حسب تطور ه الأذعادة فتح هإالوالي قرار تنظیم  ویتخذ ،القناع الواقي

  2.الوضعیة الوبائیة في الولایة

فعلى مستوى ولایة جیجل مثلا وبخصوص تمدید الحجر الجزئي وتخفیف  تدابیر      

 810من القرار  1ة فحسب الماد ومكافحته، 19كوفیدن انتشار فیروس كورونا مالوقایة 

لى تمدید الحجر الجزئي المنزلي و تخفیف إن القرار یهدف إف 2021فریل أ 15المؤرخ في 

یوما  15تدابیر الوقایة من انتشار فیروس كورونا ومكافحته على مستوى ولایة جیجل لمدة 

                                                           
تضمن تمدید ، ی2020ماي 28الموافق ل  1441عام  شوال 5مؤرخ في  131- 20نفیذي رقم تمن المرسوم ال 6المادة 1

، ومكافحته 19انتشار وباء فیروس كورونا كوفید اجراء الحجر الجزئي مع تعدیل أوقاته وتحدید العمل بنظام الوقایة من

  .2020ماي  30، الصادرة بتاریخ 31عدد،جریدة رسمیة 
  . 63ص،المرجع السابق ، حكیم تبینه2
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لى غایة إلیلا  23:00سامن الساعة الحادیة عشر  وذلك 2021 فریلأ 16من  ابتداء

  04:00.1سا الساعة الرابعة صباحا

و مكان أو كلي یستهدف بلدیة أي حجر جزئي أو ضبط أتعدیل  أو إقراربحیث یمكن       

 2المادة ا حسب ذى بعد موافقة السلطات المختصة وهكثر التي  تشهد بؤرا للعدو أو أو حي أ

  2.السالف الذكرمن القرار 

  التباعد الاجتماعي  ثانیا:

هذه التدابیر لا سیما من خلال تعلیق  أهدافالوالي بعدة سلطات لتجسید  یتمتع      

نشاطات نقل الاشخاص بین المدن و بین الولایات وفي كل الاتجاهات و تعلیق النقل 

  الحضري باستثناء الحالات المتعلقة بضمان استمراریة الخدمة العمومیة.

 لعاب والتسلیة و المقاهي والمقاعد وغیرها منغلق المحلات والمؤسسات وقاعات الأ     

  3.النشاطات وغیرها من الفضاءات المستقطبة للجمهور

لى تحدید تدابیر التباعد إولى في مادته الأ 69-20 التنفیذيوقد جاء في المرسوم      

  ومكافحته. 19كوفید للوقایة من انتشار فیروس كورونا الاجتماعي الموجهة

اطنین في الجسدي بین المو  حتكاكالاالحد بصفة استثنائیة من  إلىوترمي هذه التدابیر      

  4.ماكن العملأالفضاءات العمومیة وفي 

                                                           
طار تخفیف تدابیر المنزلي في تمدید الحجر الجزئي  ، المتضمن2021فریلأ 15المؤرخ في  810من القرار  1ة الماد1

  .كورونا على مستوى ولایة جیجلالوقایة من انتشار فیروس 
  .الوقایة من انتشار فیروس كورونا طار تخفیف تدابیرالمتعلق بتمدید الحجر الجزئي في إ، 810من القرار رقم  2المادة 2
  .16ص ،المرجع السابق  حكیم،تبینة 3
وقایة انتشار بتدابیر الیتعلق ،  2020مارس سنة21الموافق ل 1441رجب عام 26مؤرخ في69-20من المرسوم1المادة4

  .2020مارس سنة  21، صادرة بتاریخ 15ومكافحته،جریدة رسمیة،عدد"'19كوفید"وباء فیروس كورونا 
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جراء إقل بین شخصین بمثابة مني بمتر واحد على الأالتباعد الأ حترامایعد كما        

ذا والترتیبات الضروریة لتطبیق ه، و مؤسسة مستقبلة للجمهورأدارة إ وقائي ملزم تلتزم به كل

  الوسائل ولو تدخلت القوة العمومیة.جراء وفرض احترامه بكل الإ

على النشاطات غیر المعنیة بالغلق، كما یفرض التقید الصارم  إجباریاویطبق       

الذي یحدد التدابیر  70-20المرسوم التنفیذي  نم13مادةالالتباعد وهذا حسب  بإجراءات

  1.التكمیلیة للوقایة من انتشار فیروس كورونا ومكافحته

السالف الذكر التي نصت  810من القرار رقم  2المادة  إلیه أشارتوفي نفس السیاق      

مع تحدید عدد الاشخاص الى  على ضرورة تنظیم المداخل واحترام مسافة التباعد الجسدي،

  2.بالمئة من قدرات الاستقبال 50

نظام الوقایة من  إطارخرى المتخذة في طبقة تدابیر الوقایة والحمایة الأبحیث تبقى م     

ومكافحته المنصوص علیها في التنظیم المعمول به  19كوفید نتشار وباء فیروس كوروناا

الذي یتضمن  185-20من المرسوم التنفیذي رقم  5وهذا حسب ما نصت علیه المادة 

  3.تمدید تدابیر تعزیز الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا ومكافحته

  التسخیراجراءات  الفرع الثاني:

كورونا لاسیما في مجال  طار الوقایة من انتشار فیروسإالتسخیر في  إجراءیندرج      

مكانیات البشریة والمادیة اللازمة وبهذا یتعین على الولاة المختصین اتخاد جمیع توفیر الإ

ول مثل للوسائل المتاحة طبقا للتشریع والتنظیم المعمطلوبة للاستغلال الأتدابیر التسخیر الم

                                                           
  ، المتعلق بالتدابیر التكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا ومكافحته.70-20من المرسوم التنفیذي   13المادة1
طار تخفیف تدابیر الوقایة من انتشار بتمدید الحجر الجزئي المنزلي في إلمتعلق ا810رقم الولائي من القرار2المادة 2

  .19فیروس كورونا كوفید
، 2020یولیو سنة  16الموافق ل  1441ذي القعدة عام  24في  ، مؤرخ185- 20من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة 3

، 40عدد  جریدة رسمیة، ومكافحته، 19كورونا كوفیدتمدید تدابیر تعزیز نظام الوقایة من انتشار وباء فیروس  نیتضم

  .2020یولیو  18صادرة بتاریخ 
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 ویمكنه زیادة على ذلك تسخیر أطباء المؤسسات والشركات المتوقفة عن النشاط، بهما،

من المرسوم  5مقابل تحفیزات مالیة عند الاقتضاء وهذا حسب ما ورد في نص المادة 

  1.السالف الذكر 182-20التنفیذي رقم 

المتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار  69- 20 التنفیذيمن المرسوم  10وبمفهوم المادة      

من طار الوقایة إقلیمیا في  إنه یمكن للوالي المختص إومكافحته ف 19كوفید كورونا وباء

  ن یسخر:أانتشار فیروس كورونا المستجد 

  سلاك الصحة والمخبرین التابعین للمؤسسات العمومیة والخاصة.أمستخدمي -

من الوطني والحمایة المدنیة والوقایة الصحیة والنظافة الاالمستخدمین التابعین لأسلاك  -

  العمومیة وكل سلك معنى بتدابیر الوقایة من انتشار الجائحة.

  طار الوقایة من الوباء.إو خبرته في أمن مهنته  ستفادةالاكل فرد یمكنه   -

  والفندقیة ومرافق أخرى عامة أو خاصة. الإیواءكل مرافق  -

  لأفراد الضروریة عمومیة أو خاصة.كل وسائل النقل ا -

  خاصة. وأعمالها للنقل الصحي عامة یمكن است أي وسیلة نقل -

  2و خاصة لضمان الحد الأدنى من الخدمات للمواطنین.أأي منشئة عمومیة  -

  نستنتج من خلال المادة المذكورة أعلاه أن قرارات الوالي بالتسخیر تشمل ما یلي :       

                                                           
، یتمن 2020یولیو سنة  16الموافق ل  1441ذي القعدة عام  24المؤرخ في 182- 20من المرسوم التنفیذي  5المادة 1

، الصادرة 40جریدة رسمیة، عدد ومكافحته،  19تمدید تدابیر تعزیز نظام الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا كوفید

  .2020یولیو  18بتاریخ 
  ومكافحته. 19المتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا كوفید 69-20من المرسوم التنفیذي  10المادة 2
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الحالات المذكورة في ذا كان الشخص المسخر یندرج ضمن إشخاص للضرورة الأ-

  .96_20المادة

و أفراد المعنیین بالحجر الصحي ونقل الأ لإیواءا یمكنه تسخیر الممتلكات و خصوصا -

و التسخیر أي مرفق عام أو خاص لتقدیم الخدمات أللنقل الصحي كإسعاف المرضى 

  للمواطنین.

ذ یتعین على القطاعات أن  إخیر یتضمن القطاع العام والخاصة لى أن التسإ بالإضافة-  

یساهمان في إنجاح تدابیر الوقائیة للحد من انتشار الوباء ولا یتعین ذلك على القطاع العام 

  1.فقط

للجنة  70-20رقم  التنفیذيغیر أن هذه التدابیر سرعان ما تحولت بموجب المرسوم       

وكمثال على 2الولائیة التي یرأسها الوالي المختص إقلیمیا تماشي مع زیادة انتشار الوباء.

والراحة لعمال التربیة ووضعه  تحت تصرف  ستقبالالاعملیة التسخیر نجد تسخیر مركز 

وكذلك تسخیر الدكتور جعبوب أحمد موظف بمركز ، دیریة الصحة والسكان لولایة جیجلم

التابع للمؤسسة العمومیة  ریالسكانجراء للتسییر جهاز مان الاجتماعي للعمال الأضال

  الاستشفائیة لجیجل.

كل إجراء یرمي إلى الحد من انتشار وباء فیروس كورونا ومكافحته  اتخاذالفرع الثالث: 

  یشمل كامل تراب الولایة أو جزء منها

كل إجراء  اتخاذعن  ولمسؤ الوالي السالفة الذكر فإن الوالي  اختصاصاتبالإضافة إلى      

من شأنه الوقایة أو الحد من  انتشار فیروس كورونا داخل إقلیم ولایته أو في جزء معین 

  منها وتدخل ضمن هذه الإجراءات كل من:

                                                           
، ملحق كلیة القانون الكویتیة العالمیة مجلة، "وباء كورونا بالجزائر انتشارداري في الحد من دور الضبط الإ"أحسن غربي، 1

  .657ص  2020أوت  20خاص ، جامعة 
  .657ص ،المرجع نفسه 2
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  أولا : التدابیر العامة 

بمجموعة  810رقم  ولائيال جاء القرار 19كوفید ي إطار الوقایة من فیروس كوروناف     

  :من التدابیر العامة التي تمثل في

في المرافق العامة والفضاءات التجاریة جمیعا ووسائل النقل  القناع الواقي ارتداءوجوب -

  المختلفة.

العمومیة والإدارات والفضاءات التجاریة  الأماكنالقیام بعملیات التعقیم والتطهیر في  -

  1.ووسائل النقل العمومي المختلفة

أنه یتعین  20/182 التنفیذيمن المرسوم  8المادة  جاءتوبخصوص عملیة التطهیر فقد  -

جمیع التدابیر لضمان عملیات تطهیر الشوارع والأسواق  وجمیع الفضاءات  اتخاذعلى الولاة 

  2.ومالعمومیة عدة مرات في الی

بالإضافة إلى أنه یجب احترام جمیع البروتوكولات  الصحیة والتدابیر الوقائیة المرتبطة  -

فیروس  انتشاربممارسة بعض الأنشطة في إطار تعزیز تدابیر تخفیف نظام الوقایة من 

  19.3كورونا كوفید

  التجمعات والحفلات والمناسبات العائلیة. ثانیا:

الزواج والختان  احتفالاتمنع إقامة التجمعات والحفلات أو المناسبات العائلیة لاسیما       

منع إقامة مواكب الأفراح و الأعراس مهما كان ، العزاء والتجمعات المرتبطة بذلك وكذا خیم

بالإضافة إلى أنه والأماكن العمومیة، نوعها على مستوى الطرقات بمختلف أنواع والساحات 

                                                           
 19المتعلق بتعزیز نظام الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا كوفید 182- 20رقم المرسوم التنفیذي من  2المادة 1

  ومكافحته.
  ومكافحته. 19نظام الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا كوفیدالمتعلق بتعزیز 182- 20من المرسوم التنفیذي  8المادة 2
  .810رقم  الولائي من القرار 2المادة 3
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باتا نصب خیم العزاء وإقامة الجنائز أن یقتصر الحاضرین على أهل وأسرة  یمنع منعا

  1.المتوفي لا غیر

  ثالثا: منح التراخیص للمرور.

السالف الذكر للولاة منح تراخیص  182-20 التنفیذيمن المرسوم  3/2خولت المادة        

من  3/2وهذا ما أبقت علیه المادة  2.الاستثنائیةللمرور إذا اقتضت الضرورة أو للوضعیات 

الذي یتضمن تمدید العمل بالتدابیر تعزیز نظام الوقایة من  207-20المرسوم التنفیذي 

  3ومكافحته. 19كوفید_وباء فیروس كورونا  انتشار

  رابعا: تخفیف التدابیر المرافقة لبعض الأنشطة.

والمطاعم ومحلات الأكل السریع لتخفیف التدابیر المرافقة لبعض الأنشطة كالمقاهي        

  في:البروتوكول الصحي المتمثل  احتراموغیرها على البیع المحمول فقط مع ضرورة 

 50مع تحدید عدد الأشخاص إلى   الاجتماعيتنظیم المداخل واحترام مسافة التباعد  -

  .الاستقبالمن قدرات  بالمائة

  ضرورة ارتداء القناع الواقي. -

  ت التذكیر بالتدابیر الوقائیة.بملصقا الاستعانة -

  في المداخل. ةمطهرة للأحذی ماسحاتوضع  -

  وضع معقمات مطهرة تحت تصرف الزبائن. -

                                                           
  .810رقم  الولائي من القرار 2المادة 1
  . 182- 20من المرسوم التنفیذي  2الفقرة  3المادة 2
، 2020یولیو  27الموافق ل  1441ذي الحجة  6مؤرخ في  207-20من المرسوم التنفیذي  2الفقرة  3المادة    3

بتاریخ ، 43مكافحته ، جریدة رسمیة عدد یتضمن تمدید العمل بتدابیر تعزیز نظام الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا و 

  .2020یولیو  28
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  العمل. بدلاتتنظیف المنتظم للأقمشة والمناشف و  -

  منع استعمال أجهزة تكییف الهواء و المراوح. -

  1التهویة الطبیعیة للأماكن. -

یوم مع ضرورة تطبیق البروتوكول 15السیارات المستعملة كل كذلك فتح أسواق بیع         

  الصحي المرافق لهذه النشاطات.

  كذلك تحدید أوقات نشاط المحلات التجاریة بفترة الحجر.

  الفتح التدریجي للحمامات المعدنیة ومراكز العلاج.-

  2استئناف جمیع الأنشطة الفندقیة العمومیة والخاصة.-

ولایة جیجل لأداء صلاة  إقلیمسبق فتح المساجد المتواجدة على  كمثال على ما          

سنة والضعفاء صحیا مع  15من س باستثناء النساء والأطفال أقل الجمعة والصلوات الخم

احترام البروتوكولات الصحیة للوقایة من انتشار الفیروس لاسیما فیما یتعلق بصلاة الجمعة 

والمنسوجات  الأقمشةكذلك الترخیص بفتح ورشات الخیاطة ومحلات بیع ، والصلوات الخمس

تدابیر الوقایة من انتشار الفیروس والفتح التدریجي والمراقب  إطاربالجملة والتجزئة في 

  المسموحة للسباحة على مستوى ولایة جیجل. للشواطئ

  

  

  

                                                           
، یتضمن تخفیف  2020غشت  8الموافق  1441ذي الحجة  18مؤرخ في  225-20من المرسوم التنفیذي  12المادة 1

  .2020غشت سنة  9بتاریخ ، 46و مكافحته ، جریدة رسمیة عدد  فیروس كورونا انتشارنظام الوقایة من 
  .810رقم  الولائي من القرار 2المادة 2
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  ملخص الفصل الأول:

وجودها وكیانها مما یتعین البحث عن قد تصیب الدولة كوارث أو أزمات تهدد         

 ، ولذلكصلاحیات جدیدة للقیام بواجب الحفاظ على كیان الدولة من قبل السلطة التنفیذیة

صلاحیات استثنائیة  للإدارةوبموجب هذه النظریة تخول . وجدت نظریة الظروف الاستثنائیة

في تحقق الظرف  لتطبیق هذه النظریة یجب توفر شروط معینة تتمثل ، ولكنغیر عادیة

ابتغاء  إلى ، بالإضافةالاستثنائي وصعوبة مواجهة الظرف الاستثنائي بالطرق العادیة

  المصلحة العامة.

في مختلف أنحاء العالم سارعت دول العالم ومنها  19كوفید وبانتشار جائحة كورونا       

وتعد هیئات  وقائیة عدیدة، إجراءات اذخواتاستثنائیة لمواجهتها  إجراءات إقرار إلىالجزائر 

على المستوى المحلي الأقرب میدانیا في التعامل مع انتشار الفیروس فیقع  الإداريالضبط 

من قبل الهیئات المركزیة للحد أو الوقایة من  إلیهاعلى عاتقها تنفیذ التعلیمات المسندة 

العام بمختلف  الجائحة وتفشیها لاسیما أن مهامها الأساسیة هي المحافظة على النظام

  صوره.

على المستوى المحلي فقد  الإداريأن الوالي یعتبر كهیئة من هیئات الضبط  وباعتبار       

خولت له مختلف القوانین والتنظیمات صلاحیات عدة في مجالات متنوعة السیاسیة منها 

 07-12الملغى ثم القانون رقم  09-90وهذا وفق ما جاء في قانون الولایة رقم  والإداریة

الساري المفعول الذي وسع من دائرة الصلاحیات التي یتمتع بها الوالي في مجال الضبط 

فالوالي یعتبر قناة وصل بین الدولة والمواطن باعتباره هیئة وممثلا للدولة على  ،الإداري

للسلطة المركزیة على مستوى الولایة من خلال تمثیله للهیئة  المستوى المحلي وممثلا

وكما تم ذكره أعلاه فان  وعلیه ؛للولایةوذلك بصفته ممثلا  لولائياالتنفیذیة للمجلس الشعبي 

الوالي بالرغم من منصبه الحساس وفي ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد فان دوره 

  عن تلك التي اعتاد ممارستها في الظروف العادیة.یتسع واختصاصاته تختلف نوعا ما 
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 باتخاذهن للوالي دور مهم في مجال الوقایة من فیروس كورونا وهذا إوبذلك ف        

للوقایة من هذا الوباء ضمانا لحسن سیر المرافق العامة  والإجراءاتمجموعة من التدابیر 

تطبیق تدابیر الحجر المنزلي  الإجراءاتومن تلك  وضمان استمراریة العمل بشكل طبیعي

 البشریة والمادیة اللازمة، الإمكانیاتفي مجال التسخیر لاسیما في مجال توفیر  أیضا ،مثلا

  وهذا الاستغلال الأمثل للوسائل المتاحة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما.
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سریعة اتساع سلطات الإدارة في الظروف الاستثنائیة وتمكینها من اتخاد إجراءات  إن

منأى من رقابة القضاء بشكل مطلق ، لا یجعل الإدارة في وحازمة لمواجهة تلك الظروف

اس ما صدر منها من تصرفات، الاستثنائیة على أسفهي تبقى مسؤولة في ظل الظروف 

فراد التي المساس المباشر بحقوق وحریات الأ نهأن نظام الظروف الاستثنائیة من شأوحیث 

یكفلها من خلال منح الإدارة صلاحیات دون حدود، لذا وجب تقییدها لتحقیق التوازن بین 

ي نحو ضمان عدم تعسف الإدارة مقتضیات حمایة النظام العام والحریات العامة، أي السع

و انحرافها في ممارسة وظائفها بما یكفل حمایة الحقوق والحریات في الظروف الاستثنائیة ، أ

فالأمر یجسد سلطات إداریة غیر عادیة في ظل ظرف استثنائي تسعى للحفاظ على النظام 

 19كوفید كوروناالعام وتحقیق المصلحة العامة مع تقیید للحریات العامة، وبوجود فیروس 

صدار مراسیم تنفیذیة لمجابهة الوباء فضلا عن منح إالإدارة الجزائریة المركزیة الى ت ألج

  ).الوالي(تخاد الإجراءات للإدارة المحلیة سلطة التقریر لا 

على  19وعلیه خصصنا هذا الفصل لدراسة انعكاسات سلطات الوالي في ظل كوفید

 ، وضمانات حمایة هذه الحقوق والحریات للحدولالأمبحث في ال الحقوق والحریات الأساسیة

     .في المبحث الثاني 19من سلطات الوالي في ظل كوفید 
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  على الحقوق والحریات العامة: 19المبحث الأول: انعكاسات سلطات الوالي في ظل كوفید

كورونا، من الضروري اتخاد إجراءات وتدابیر صارمة لمواجهة انتشار وتفشي فیروس 

وتتخذ هذه الإجراءات شكل لوائح تنظیمیة مخصصة الهدف سعیا لتحقیق المصلحة العامة، 

نها تفرض قیود على أجرید في الحیاة الاجتماعیة، غیر وتمتاز هذه التدابیر بالعمومیة والت

غلب الحقوق أن أ ذإمن انتشار الفیروس،  الحقوق والحریات المكفولة دستوریا بغرض الحد

علان الظروف الاستثنائیة الصحیة لكن بدرجات متفاوتة ومنها ما تتأثر إات تتأثر بعد والحری

   مباشرة ولذاتها ومنها ما تتأثر بإعلان حالة الطوارئ.

اتخذتها الجزائر للحد من انتشار فیروس  لصدد نجد تنوع التدابیر التيا اذوفي ه

 بین تقیید الحریات وتنظیم المرافق العامة المعنیة بتقدیم الخدمات العامة 19كورونا كوفید

حجر لى الحجر على الأشخاص في المنازل، والإبشكل یتناسب مع الوضع بالإضافة 

من سب للحد صابتهم كما یمكن اتخاد أي اجراء مناإالصحي للمصابین والمشكوك في 

ا المبحث كل من تقیید الحقوق والحریات الأساسیة وتنظیم ذانتشار الوباء، وسنتناول في ه

  الإدارات والمؤسسات المسؤولة عن تقدیم الخدمات على النحو التالي:

  :المطلب الأول: تقیید الحقوق والحریات الأساسیة

ى وضع تدابیر إل أن الدولة تلجإت تبیح المحظورات فطار فكرة الضروراإفي 

وإجراءات استثنائیة بهدف حمایة النظام العام والصحة العامة باعتبارها مهددة بفعل انتشار 

صدار العدید من المراسیم التنفیذیة المتلاحقة إ، وذلك من خلال 19س كورونا كوفیدفیرو 

ة والتي تضمنت تقییدا لبعض الحریات الفردیة خصوصا الاقتصادیة منها والتي تشمل حری

هما التجمعات م   ع و جزئیة، ومنأنع الأشخاص من التنقل بصفة كلیة التنقل من خلال م

ول)، تقیید الحق أحریة التجارة (كفرع لى تقیید إا المطلب ذكان نوعها ، وسوف نتطرق في ه

  التنقل (كفرع ثالث). ةلى تقیید حریإوأخیرا في التجمع(كفرع ثان)، 
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  التجارة:الفرع الأول: تقیید حریة 

ن الدستور عادة ما یتضمن المبادئ العامة التي تحكم الدولة في جوانب منها إ

الصدد جاء نص  ذاوفي ه الاقتصادیة،الحقوق والحریات، وتشمل الأخیرة على الحریات 

جاء  حیثوالتجارة؛ لیكرس حریة الاستثمار  2016من التعدیل الدستوري لسنة  43المادة 

  1طار القانون".والتجارة معترف بها، وتمارس في افي نص المادة: "حریة الاستثمار 

ول دون ممارسة و قوة قاهرة فتحأحریة قد تتأثر بوقوع حادث مفاجئ ن هذه الأغیر 

وهذا ما حدث فعلا بعد ظهور و اتصال الزبائن بالمحلات التجاریة، أالأنشطة التجاریة 

جل أ، فالتدابیر التي اتخذت من 2020يفي الجزائر بدایة من فیفر  19فیروس كورونا كوفید

ا في الأصل ذشطة التجاریة من خلال تقییدها وهالوقایة من الفیروس خصت العدید من الأن

نه بعد ظهور عدة حالات أ ذإي وهو حریة التجارة والاستثمار، ور یعد مساسا بمبدأ دست

ول نص تنظیمي أات العمومیة بإصدار بادرت السلط 19كوفید إصابة بفیروس كورونا

 22ا الوباء الذي دخل حیز التنفیذ ابتداء من ذتدابیر وقائیة للحد من انتشار ه یتضمن

یوما وذلك بفرض عدة قیود على ممارسة النشاطات التجاریة على  14لمدة  2020ارسم

وره ، إضافة الى كافة التراب الوطني بما فیها المناطق التي لم یمسها الوباء عند بدایة ظه

  2ثر مباشرة على حریة ممارسة النشاط التجاري.أتقیید حركة العمال والتجار مما 

جراء الغلق الإداري تفادي الاحتكاك إه الأنشطة عن طریق ذویتمثل الهدف من منع ه

المختلفة حتى یتجنب المواطنون نقل  تطنین في الفضاءات العامة والمحلاالجسدي بین الموا

 69-20 التنفیذيمن المرسوم  5، وعلیه وحسب المادة 19كوفید وروناونشر وباء فیروس ك

فانه لا تغلق جمیع المحلات حتى لو كانت في المدن الكبرى، حیث حصرت المادة 

                                                           
 7الصادرة في 14یتضمن التعدیل الدستوري، جریدة رسمیة عدد 2016مارس 6المؤرخ في  01-16من القانون  43المادة1

 ، المعدل والمتمم.2016مارس
) على مبدأ حریة  ممارسة النشاطات التجاریة: حولیات 19وراضیة بن مبارك، تأثیر جائحة كورونا (كوفید محمد ضویفي2

  .263، ص2020، الجزائر،جویلیة34جامعة الجزائر، المجلد
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نحت سلطة المحلات والفضاءات التي یتم غلقها، فورد علیها استثناء في نفس المادة التي م

ا رأى انها ذإلى أنشطة أخرى ومدن أخرى إتقدیریة للوالي المختص إقلیمیا لتوسیع الغلق 

  1تشكل خطرا على صحة المواطنین.

  الفرع الثاني: تقیید الحق في التجمع:

، الظروف الاستثنائیة على ممارستهالم تسلم حریة الاجتماع والتجمع بدورها من تأثیر 

كل یجعلها لا تمس لى إمكانیة فرض القیود على ممارستها بشإشارت عدة نصوص أفقد 

  2و الصحة العامة وذلك كاستثناء على الأصل.أبالنظام العام 

ذ إعلى منع تجمع الأشخاص  70-20یذي من المرسوم التنف 10وعلیه نصت المادة 

 ن هذا المنع یخص الولایاتأكثر من شخصین، غیر ألتجوال تجمع یمنع خلال فترة حظر ا

 9بعد إضافة ولایات  10المعنیة بالحجر الجزئي فقط وهي ولایة الجزائر، ثم أصبحت 

ولایات لقائمة الولایات المعنیة بالحجر الجزئي وهي باتنة، تیزي وزو، سطیف، قسنطینة، 

ربع أة إضافة  ولایات أخرى، ثم أضیفت المدیة، وهران، بومرداس، الوادي، تیبازة، مع إمكانی

بموجب المرسوم التنفیذي ، عین الدفلى، بوعریریجي بجایة ، مستغانم، برج ولایات أخرى ه

فریل أ 5یوما ابتداء من  14الوطن لمدة ، ثم عمم الاجراء على جمیع ولایات  86-20رقم 

2020.3 

توري لسنة من التعدیل الدس 2الفقرة52طار ما ورد في نص المادة ویدخل في هذا الإ

، وتمارسان بمجرد وحریة التظاهر السلمي مضمونتان عجتماالابنصها :" حریة  2020

  التصریح بهما.

                                                           
  .650احسن غربي، المرجع السابق، ص1
رها على دولة القانون في دول ثظل الظروف الاستثنائیة الصحیة وأ سلیماني صفیة وشنوف سعید، الحقوق والحریات في2

  .247، ص2020-12-1، الجزائر، 4المغرب العربي: مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، عدد
  .16حسن غربي، المرجع السابق، صأ3
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  1یحدد القانون شروط وكیفیات ممارستها".

مر ثناء المظاهرات الأأوجود احتكاك وتدافع بین الأشخاص نه من الطبیعي أوبما 

نه یتوافد الیها عدة أ، خاصة و 19كوفید الى سرعة انتشار فیروس كوروناالذي یؤدي 

من مختلف ربوع الوطن، وهو ما یؤدي الى توسیع بؤرة انتشار الفیروس، وتفادیا مشاركین 

لذلك تقرر منع كل التجمعات والمسیرات أیا كان شكلها وهدفها، كما تقرر منع أي تجمع 

  2متر.1لأكثر من شخصین مع ضرورة احترام مسافة الأمان بین الأشخاص والمقدرة ب

  التنقل:الفرع الثالث: تقیید حریات 

و خارجها من الحقوق الملازمة أحریة التنقل والسفر داخل الدولة یعتبر الحق في 

لى أي مكان داخل حدود إیة للذهاب والإیاب للصفة الإنسانیة وهو فرع من الحریات الشخص

الأساسیة للإنسان  ن هذه الحریة من قبیل الحقوق والحریاتإالدولة وخارجها، وبالتالي ف

من الإعلان  13لى تمتع الفرد بباقي الحقوق والحریات، ولهذا جاءت المادةإویؤدي ضمانها 

قامته داخل إنه:" لكل فرد حریة التنقل واختیار محل ألعالمي لحقوق الانسان بالنص على ا

كما یحق له العودة ة بلاد فیما ذلك بلده أین یغادر أنه یحق لكل فرد أحدود كل دولة، وتؤكد 

  3یه.إل

من العهد الدولي للحقوق المدنیة  12التنصیص على حریة التنقل في المادة كما تم 

نه: "لكل فرد یوجد داخل إقلیم دولة ما حق أفي فقرتها الأولى التي نصت على  والسیاسیة

نه: أقامته بها". وأضافت الفقرة الثانیة من ذات المادة إلتنقل فیه وله حریة اختیار مكان ا

                                                           
  ومتمم. ل، معد2016المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  01- 16من القانون 52المادة1
) وأثره في تقیید الحریات، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، 19كورونا(كوفیدنسیمة عطار، الحجر المنزلي في ظل جائحة 2

  .152، ص3/6/2021، الجزائر، 1، عدد14مجلد
 217من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 13المادة3

  .https://www.oic-iphrc.orgور على الموقع ، منش1948دیسمبر  10)، المؤرخ في 3- (دألف
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ت الفقرة الرابعة من نفس المادة كدأأي بلد، بما في ذلك بلده". كما  "لكل فرد حریة مغادرة

  1نه:" لا یجوز حرمان أحد تعسفا من حق الدخول الى بلده".أ

ا التقیید في عدة جوانب یكون ذنقل لیست مطلقة بل مقیدة ویأتي هالتحریة  أن إلا

هدفها تحقیق التوازن بین المصلحة العامة للمجتمع والمصلحة الخاصة للأفراد ومن ثمة 

نه إفنظرا لمقتضیات المصلحة العامة فتغلیب المصلحة العامة عند تعارض المصلحتین، 

  2یجوز تقیید الحق في التنقل في حال مرور الدولة بظروف استثنائیة.

دعت  إذافراد لهذه الحریة بوضع قیود یجوز للدولة   تنظیم ممارسة الأك وبذل

و أالداخلي و لأمن الدولة أو سیاسیة أذلك، ومن ذلك رقابة لأهداف صحیة الضرورة ل

على المواطنین دخول ن تتخذ إجراءات تحد بها أجي ففي هذه الأحوال یمكن للدولة الخار 

  3خاص. و اشتراط تصریحأو المدن أبعض المناطق 

 حریة التنقل بصورة غیر مباشرة من خلالقد قید  69-20فنجد المرسوم التنفیذي 

فقید الحركة بشكل صریح  70-20ما المرسوم التنفیذي أ، تعلیق وسائل النقل البري والجوي

ومباشر من خلال الإعلان عن الهدف من اتخاد التدابیر التكمیلیة ومنها تقیید الحركة، 

نقل داخل منه بمنع حركة الأشخاص خلال فترات الحجر من الت 5المادةبحیث تكفلت 

و خارج الولایات المعنیة دائما مع وجود استثناءات محددة في أالولایات المعنیة ونحو 

  المرسوم تتمثل في:

                                                           
من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، اعتمد وعرض للتوقیع والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم  12المادة1

  .https://www.nhrc-qa.orq، منشور على الموقع 1966دیسمبر 16) المؤرخ في 21-ألف (د 2200المتحدة 

احمد عبد المالك سویلم أبو الداربي، الظروف الاستثنائیة واثرها على الحقوق والحریات العامة في فلسطین، دراسة تحلیلیة 2

مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، الجامعة الإسلامیة، كلیة الشریعة والقانون، تخصص قانون عام، 

  .77،ص2017فلسطین، 
  .247وشنوف سعید، المرجع السابق، صسلیماني صفیة 3
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الترخیص للأشخاص بالتنقل على سبیل الاستثناء للأسباب المتعلقة بالتموین بالمواد -

  لعلاج الملح، ممارسة نشاط مهني مرخص به.الغذائیة، ضرورات ا

  1كما یرخص للأشخاص بالتنقل لممارسة الأنشطة التجاریة غیر المستثناة من الغلق.-

                سسات المسؤولة عن تقدیم الخدمات ؤ المطلب الثاني: تنظیم الادارات والم

نصت المراسیم التنفیذیة التي أصدرها الوزیر الأول والمبینة للتدابیر الوقائیة الموجهة        

لى تنظیم المرافق العمومیة والخاصة إفیروس كورونا، أیضا تهدف للحد من انتشار وباء 

المكلفة بتقدیم الخدمات العامة، وهذه التدابیر المنظمة للمؤسسات والمرافق العمومیة 

                             :المطلب من خلال الفروع التالیة سنوضحها في هذا

: الفرع الأول: العطل الاستثنائیة  

 14تضمنت تدابیر الوقایة من انتشار الوباء منح عطلة استثنائیة مدفوعة الأجر لمدة        

دارة عمومیة، حیث جاءت في المادة إبالمئة من مستخدمي كل مؤسسة أو 50یوم لأكثر من 

الاقتصادي العمومي  لى القطاعإجراء تمدید هذا الإ 70- 20التنفیذي رقم من المرسوم  15

قرار بمسؤولیة الدولة عن التعویض عن الأضرار المحتملة الناجمة عن والخاص مع الإ

لة على الأضرار ذ تعوض الدو إداریة على أساس المخاطر، إالتدابیر الوقائیة، وهي مسؤولیة 

الناجمة عن تطبیق القوانین والتنظیمات اذ لا وجود للخطأ في هذه المسؤولیة وهذا ما قضى 

                                       2.به مجلس الدولة الفرنسي

غیر أنه یستثنى من هذه العطلة مستخدمي القطاعات الواردة على سبیل الحصر في         

أدخلت استثناء  07لا أن المادة إ ؛قطاع 11والبالغ عددها  .69-20المرسوم من  7المادة 

ذ  سمحت  للسلطات المختصة التي یتبعها مستخدمي هذه القطاعات من إعلى  الاستثناء 

                                                           
  .652حسن غربي، المرجع السابق، صأ1
  .17المرجع، ص  حسن غربي، نفسأ2
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مكانیة استثناء من العطلة إمع ؛ وضع مستخدمیها في عطلة استثنائیةالترخیص ی

العمومیة الحیویة، وتمنح التراخیص بالعطل المستخدمین اللازمین لاستمراریة الخدمات 

الاستثنائیة  في هذه القطاعات بقرار من السلطة المختصة ،ویستثنى المستخدمین 

الضروریین لتقدیم الخدمة العمومیة، أیضا بموجب قرار من السلطة المختصة غیر أنه یتم 

                                 في العطل الاستثنائیة وفق المعطیات التالیة: الأولویةمنح 

تمنح الأولویة للنساء الحوامل ثم النساء المتكفلات بتربیة الأطفال.-  

ذین لالأفراد ال ثم اض المزمنةالأمر لأشخاص أصحاب تمنح الأولویة في العطل الاستثنائیة ل-

  1یعانون من هشاشة صحیة.

فتأكیدا على ضرورة التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فیروس كورونا، كان لا           

دارات العمومیة من ظفین والمستخدمین العاملین في الإحالة أكبر عدد ممكن من المو إبد من 

 50لى عطلة استثنائیة، لذلك تم وضع إستغناء عن خدماتهم لفترة مؤقتة ذین یمكن الالال

دارة عمومیة في عطلة استثنائیة مدفوعة إ ستخدمي كل مؤسسة و على الأقل من مبالمئة 

الأجر، باستثناء المستخدمین التابعین لقطاعات الصحة والأمن الوطني والحمایة المدنیة 

ة والتي لا یمكن الاستغناء عن خدماتها، ،2وغیرها من  القطاعات ذات الضرورة الحیوی

حالة على جراء الإإمون المستثنون من بع لها المستخدویمكن للسلطات المختصة التي یت

  3.العطلة الاستثنائیة أن ترخص لهم بالاستفادة من هذه العطلة

  رع الثاني: تنظیم نقل المستخدمینالف

یترتب على توقیف وسائل النقل الجماعیة حدوث خلل في تنقل الموظفین والعمال 

غیر المعنیین بالعطلة الاستثنائیة الى أماكن عملهم، ما استدعى وضع استثناء عن توقیف 

                                                           
  ومكافحته. 19، المتضمن تدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا كوفید 69-20من المرسوم التنفیذي  07المادة 1
، المجلد 1وباء فیروس كورونا ، حولیات جامعة الجزائر شیخ الصدیق، دور الضبط الاداري في الوقایة من انتشار 2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحي فارس بالمدیة، الجزائر ،  19عبد ، عدد خاص: القانون وجائحة كوفید34

  .57ص  2020
  .57 ، صشیخ عبد الصدیق، المرجع السابق3
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یستثنى من  ":أنه على 69-20من المرسوم التنفیذي  3نشاط النقل، في حین نصت المادة 

  ."المستخدمینجراء نشاط نقل هذا الإ

من ذات المرسوم لوزیر النقل والوالي المختص اقلیمیا صلاحیة  4حیث منحت المادة 

دارات والمؤسسات طلة الاستثنائیة والعاملین في الإنقل المستخدمین غیر المعنیین بالع

العمومیة والمعنیین بضمان استمراریة الخدمة العمومیة بما فیهم مستخدمي القطاعات 

لى مستخدمي الهیئات الاقتصادیة إمن نفس المرسوم، بالإضافة  07دة موجب الماالمستثناة ب

  والمصالح المالیة غیر المعنیین بالعطلة الاستثنائیة.

على ضرورة التقید الصارم  69-20من المرسوم التنفیذي  4في حین نصت المادة 

والتي اتخذتها  19یدكوف الوقایة من انتشار فیروس كورونا أثناء نقل المستخدمین بمقتضیات

تكاك جسدي المصالح المختصة للصحة العمومیة، غیر أنه لا یمكن ضمان عدم وجود اح

مستخدمین على الأقل في حافلة واحدة وقد یكون  10ذا تم نقل إوانتشار العدوى خصوصا 

  1 .العدد أكثر بكثیر

الاجتماعي نه یتم تخصیص باصات لكل فوج مع ضمان تحقیق التباعد إوعلیه ف

خر ویستثنى من ذلك العوائل، أیضا یجب آیقل عن مقعد خالي بین كل راكب و  بترك مالا

بالمئة بالإضافة الى منع التزاحم وتنظیم  50لى أقل من إلیل الطاقة الاستیعابیة للحافلة تق

 2.الركاب، أیضا ضرورة الالتزام بكافة الاحتیاطات الواردة في بروتكولات الحافلة

  :                                       لثالث: تشجیع العمل عن بعداع الفر 

ي في مكان ما بعیدا عن المكتب ویقصد بالعمل عن بعد: العمل الذي یمكن أن یؤد 

تصال و الا، في أیام معینة وأحیانا بالقطعة كانت طبیعة العمل دوام كلي أو جزئي أو ءاسو 

  3.لیهإ الانتقالیكون الكترونیا بدلا من 

                                                           
  .18-17ص - حسن غربي، المرجع السابق صأ1
2

 Covid19awareness ./archives/13:00، الساعة30/07/2021، تاریخ الدخول.  
  . 18ص ،احسن غربي، المرجع السابق 3
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على اجراء قد یساهم في الحد  69-20من المرسوم التنفیذي  9حیث نصت المادة 

لیة العمل عن بعد آالخدمات من جهة ثانیة ویتمثل في من انتشار الوباء من جهة وتقدیم 

اء والتي یمكن جر بمثل هذا الإو التنظیم ألقطاعات التي یسمح فیها القانون وذلك بخصوص ا

  1.جراءتكییفها مع هذا الإ

كما یعرف بالعمل عن بعد: أنه استخدام تكنولوجیا المعلومات والاتصالات مثل 

الهواتف الذكیة و الحواسیب اللوحیة و الحواسیب المحمولة والحواسیب المكتبیة للعمل الذي 

ین صاحب ینفذ خارج مقر صاحب العمل، ینبغي أن یتم العمل عن بعد باتفاق طوعي ب

كان في منزل الموظف أو في لى مكان العمل سواء تفاق على الإإة العمل والموظف بالإضاف

  2أي مكان اخر.

مثال یوم أو یومین في ن العمل عن بعد عادة ما یستخدم لفترات محدودة على سبیل الإ-

كامل لمنع انتشار فیروس  نه یطلب من العدید من العمال العمل عن بعد بدوامإالأسبوع، ف

  كورونا 

المعنیة بالعمل عن بعد هي قطاعات التربیة والتعلیم العالي من خلال ولعل القطاعات -

ى إلیصال المادة التعلیمیة إأنه نظام تعلیمي یقوم على فكرة  تقدیم دروس على الخط بمعنى

  3المتعلم عبر وسائط أو أسالیب الاتصالات التقنیة المختلفة.

ء قبل أن تنتهي العطلة ذ بالفعل شرعت الوزارة والجامعات في تطبیق هذا الاجراإ

الرسمیة وهي عطلة رسمیة وذلك تحسبا لتمدید العطلة والتي مددت بالفعل، كما قدمت 

  4دروس على القناة التلفزیونیة الوطنیة لفائدة تلامیذ الأقسام النهائیة لجمیع الأطوار.

                                                           
  .18ص ، السابقالمرجع أحسن غربي ،1
وما بعدها، دلیل علمي، المعهد العربي للصحة والسلامة المهنیة،  19بسام أبو الذهب، العمل عن بعد خلال جائحة كوفید2

  .9_8ص-ص 2020دمشق، 
، مجلة الباحث، عدد خاص بجائحة كورونا 19فضیلة لكزولي، التدریس عن بعد ورهانات الاصلاح في ظل جائحة كوفید3

   . 62ص  2020أبریل 17، العدد 19كوفید
  .18 احسن غربي، المرجع السابق ،ص4
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  التراخیص:الفرع الرابع: نظام 

داریة المختصة وتأذن عمل قانوني تقوم به السلطات الإ الإداريیعتبر الترخیص 

  1جراء اداري رقابي.إممارسة نشاط أو حریة معینة، وهو بموجبه لأحد الأشخاص ب

ذ لا یستطیع الفرد ممارسة النشاط إم التراخیص أشد تقییدا للحریات، كما یعد نظا

الجهات المعنیة،  نذا حصل على الترخیص مإ إلاالمقید بضرورة الحصول على الترخیص 

جراء ضروري لتنظیم إذ یعد إبیر الوقائیة من انتشار الوباء، لیه ضمن التداإكما تم اللجوء 

دارات والمؤسسات والمرافق التي تقدم الخدمات حتى تتماشى مع الوضع الاستثنائي الذي الإ

تخذة للحد من تعیشه البلاد على غرار معظم بلدان العالم، فلقد نصت التدابیر الوقائیة الم

داریة كإجراء یقلل من حدة على نظام التراخیص ال 19نا كوفیدانتشار وباء فیروس كورو 

  2.تأثیر التدابیر على حقوق وحریات المواطنین

  3ومن أهم الحالات التي تحتاج الى الترخیص نذكر منها:

العطلة ترخیص السلطات المختصة التي یتبع لها مستخدمي القطاعات المستثناة من -

من المرسوم  07الاستثنائیة لمستخدمیها بموجب قرار بالعطلة الاستثنائیة طبقا للمادة 

  69.4-20التنفیذي 

الترخیص للأشخاص بالتنقل على سبیل الاستثناء لغرض التموین والعلاج الملح أو -

  . 70-20من المرسوم رقم  06ممارسة مهنة مرخص بها طبقا للمادة 

لتنقل على سبیل الاستثناء لغرض ممارسة نشاط من الأنشطة الترخیص للأشخاص با–

  .70-20من المرسوم التنفیذي  09المستثناة من الغلق الاداري طبقا للمادة 

                                                           
الدكتوراه دولة في القانون العام، اریة في التشریع الجزائري، رسالة مقدمة لنیل درجة عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإد1

  .6، ص2007جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 
  .19حسن غربي، المرجع نفسه ،ص أ2
  .19المرجع نفسه ،ص 3
  ومكافحته. 19، المتضمن تدابیر  الوقایة من  انتشار فیروس كورونا كوفید 69-20من المرسوم التنفیذي  07المادة 4



 19الفصل الثاني                    حدود سلطات الوالي في الظروف الاستثنائیة كوفید 

 

 
52 

الترخیص للباعة المتجولین للمواد الغذائیة بممارسة نشاطهم بالمناوبة على الأحیاء السكنیة -

  70.1-20من المرسوم التنفیذي  11شرط التقید بتدابیر التباعد الأمني طبقا للمادة 

المبحث الثاني: ضمانات حمایة الحقوق والحریات الأساسیة للحد من سلطات الوالي في 

  :19ظل كوفید

ف الاستثنائیة، مما أدى یختلف وضع الحریة في الظروف العادیة عنه في الظرو 

حمایة النظام لى منح الإدارة صلاحیات واسعة لمواجهة تلك الظروف بما یهدف إبالمشرع 

م الإدارة وسائل غیر عادیة العام والمصلحة العامة في المجتمع، لذلك الغرض قد تستخد

وكفلت حمایتها، ن تضر بالحریات العامة التي كرستها الدساتیر والمواثیق الدولیة أیمكن 

لا في النطاق إلیها و فرض قیود عأه لا یجوز تعطیل الحریات العامة نإوفي كل الأحوال ف

ق جل ذلك وجدت ضمانات لحقو أالعام ومواجهة أي اخلال به، ومن لمحدد كحفظ النظام ا

نه لیس من المهم وجود نصوص متضمنة لحقوق وحریاته أالانسان وحریاته الأساسیة ذلك 

ذا لم تحترم عبر ضمانات . وقد تكون هذه إما یهم احترامها وكفالة حمایتها الأساسیة بقدر 

ا المبحث ، حیث ذا ما سیتم تبیانه في هذو قضائیة وهأونیة قانما ضمانات إالضمانات 

، والمطلب لحمایة الحقوق والحریات خصصنا المطلب الأول بعنوان الضمانات القانونیة

  الثاني بعنوان الضمانات القضائیة.

 :الأساسیة لحمایة الحقوق والحریات المطلب الأول: الضمانات القانونیة

ف غیر لا تكفي في الظرو  ،للإدارة في الظروف العادیةنوحة ن السلطات الممإ

ى مقیدة یجب علیها عند اتخاد ن هذه السلطات مطلقة فهي تبقأالعادیة، لكن ذلك لا یعني 

جراء ان توفق بین المحافظة على النظام العام وبین ضمان حریة الافراد فتبني إأي 

                                                           
، المتعلق بالتدابیر التكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 70- 20التنفیذي رقم من المرسوم  11المادة 1

  ومكافحته.
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مما كان لها تأثیر على ممارسة  ،19كوفید الضابطة للوقایة من فیروس كوروناالإجراءات 

  الحقوق والحریات من خلال فرض قیود على هذه الحریات.

هذه القیود التي تحد من عمومیة الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة والتي فرضت 

تطبیقها الأوضاع الاستثنائیة غیر المستقرة تحكمها عدة قواعد من بینها عدم تطبیقها تعسفیا 

نسان كما وجوب تقیید تلك الحقوق لفترات محددة بالموازاة مع احترام كرامة الاولا تمییزیا ، و 

جل تحقیق الهدف المرجو أون قابلة للمراجعة ومتناسبة ومن ن تكأیشترط في تقیید الحقوق 

ا الغرض وجدت ضمانات قانونیة یجب مراعاتها عند تنفید تلك الإجراءات تتمثل ذمنها .وله

  لیهما على النحو التالي: إومشروعیة التناسب ، وسوف نتطرق  في مشروعیة الوسیلة

  الفرع الأول: مشروعیة الوسیلة:

لیها الإدارة بذاتها، إت أاري على مشروعیة الوسیلة التي لجتشمل رقابة القضاء الإد

ن لا یؤدي ذلك الى المنع أتعمال وسائل الضبط الإداري بشرط نها یمكنها اسأوهذا یعني 

ریات الفردیة ن الأصل هو السماح للأفراد بممارسة الحطلق لإحدى الحریات، لأالكامل والم

  1ن یكون بشكل  مؤقت. أومنعهم من ذلك یجب 

یها الإدارة بذاتها، ما یعني إل تأن یفحص الوسیلة التي لجأذ یمكن للقاضي الإداري إ

و أن لا یؤدي ذلك الى المنع الكامل أوسائل الضبط الإداري على  لن الإدارة یمكنها استعماأ

ناء هو التقیید في ظل ظروف ثن الأصل هو الاباحة والاستالحریات،  لأ المطلق لإحدى

معینة، لذا فالقضاء یراقب ویتأكد من مدى ملائمة الوسیلة لظروف التدخل من عدمه،  أي 

ن لا أعام مع مراعاة مدى صلاحیة تقدیر تناسب الاجراء مع الحالة ومن ثم تهدیدها للنظام ال

                                                           
1.https://m.facebook.com 20:00، الساعة2021جویلیة29، تاریخ الدخول.  
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 أالحریة على التقیید، ویستخدم مبدیترتب على ذلك المنع الكامل والمطلق للحریات وتغلب 

  1المرونة في استخدام وسائل الضبط الإداري.

ن تقوم بإلغاء الحریة المكفولة بنصوص أس من صلاحیة سلطة الضبط الإداري ولی

في صیاغته عبارات  69- 20المرسوم التنفیذي  لتشریعیة ودستوریة، كمثال على ذلك استعم

"...ترمي هذه  :الثانیةقیت حظر النشاطات حیث نصت المادة الأولى منه في فقرتها أتؤكد ت

لى الحد بصفة استثنائیة من الاحتكاك الجسدي بین المواطنین في الفضاءات إالتدابیر 

علیق نشاطات الافراد والتعلیق یعني العمومیة وفي أماكن العمل"، وأفادت المادة الثالثة منه بت

  2وضع حد لفاعلیة النشاط بصفة مؤقتة.

  الفرع الثاني: مشروعیة التناسب:

بمعنى ضرورة الملائمة بین مضمون التدبیر الضبطي وحجم الخطر المتوقع وهو ما 

قل أطط في قرارها الضبطي، واختیارها یتحقق عن طریق  ابتعاد السلطة الإداریة عن الش

ریة عند التناسب على الجهة الإدا أفراد، ویفرض مبدالوسائل ضررا لحقوق وحریات الأ

 أن تأخذ في اعتبارها مبدأعي المحافظة على النظام العام ابدفراد تقییدها لحقوق وحریات الأ

لا بالقدر الكافي للمحافظة على النظام العام إالحریة ،  فلا تعتمد في تقییدها أولویة ممارسة 

  3التدابیر إعاقة لممارسة الحریة. قلبأ إلالیها عدم التدخل ما یفرض عوهو 

                                                           
للعلوم، فاق نمودجا"، مجلة آ19وس كورونا كوفیدشریط ولید، سلطات الضبط الإداري في ظل الظرف الاستثنائي "فیر 1

  .118، ص1/9/2020، الجزائر، 4، العدد5المجلد
رمضاني فاطمة الزهراء، صلاحیة الوزیر الأول في تنظیم حقوق وحریات الافراد في ظل جائحة كورونا، المجلة الجزائریة 2

  .921، ص14/02/2021، الجزائر، 2، العدد58للعلوم القانونیة والسیاسیة، مجلد
...مصالحة الحقوق والحریات الأساسیة مع النظام العام 19قابي سمیحة، جائحة كوفیدشمس الدین بشیر الشریف ولع3

  .144، ص2020، عدد خاص، الجزائر، جویلیة34الصحي، حولیات جامعة الجزائر، المجلد
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ن تكون الإجراءات المتخذة من الإدارة متلائمة مع درجة جسامة الخطر الذي أفلا بد 

ى المرسوم إلو الاضطراب، فبالرجوع ألعام أي متناسبة مع جسامة الخلل یهدد النظام ا

  1فراد جوا وبرا.اف وتعلیق نشاطات نقل الأالأول قرر إیقن الوزیر أنلاحظ  69-20التنفیذي 

فائدة لكبح انتشار  حد الحقوق والحریات غیر ديو تقیید لأأر ضبطي فكل تدبی

، وكذلك ل للإلغاء من قبل القاضي الإداريیعتبر غیر مشروع وقاب 19كوفید فیروس كورونا

الفیروس. كما لا یجوز لها اتخاد كل تدبیر قد یتخذ بعد زوال التهدید الصحي الذي یحمله 

سوى التدابیر المناسبة للحفاظ على النظام العام الصحي مما یعني عدم مشروعیة أي تدبیر 

لى إت السلطات الإداریة أ، مثلا كما لو لجا الهدفذز القدر الكافي لتحقیق هضبطي یتجاو 

لحجر فرض الحجر الصحي الشامل في حین ثبت من ظروف انتشار المرض كفایة ا

  2الصحي الجزئي لوقف انتشار الفیروس.

ادر لمواجهة الظرف جراء الضبطي الإداري الاستثنائي الصبحیث یجب على الإ

ن یستجیب لقاعدة :"تناسب أنجع لمواجهة هذا الظرف و ن یكون الوسیلة الأأالاستثنائي ، 

لقاعدة الضرورة ن ضرورة تطبیق الإدارة أمع خطورة الظرف الاستثنائي" أي  جراءشدة الإ

ع الظرف جراء المتخذ من جانب الإدارة من تقدر بقدرها، أي لزوم تناسب الإأ یجب

ا ذز الحد والقدر الضروري لمواجهة هن لا یتجاو أجراء ، و ا الإذالاستثنائي الذي اقتضى ه

  3الظرف تحت طائلة بطلان هذه الإجراءات.

كمبرر لتقیید حقوق وحریات  19كوفید ن الدول قد تستخدم جائحة كوروناأوالملاحظ 

ه القیود مع معاییر حقوق الانسان ذن تتسق هأومن هنا وجب التأكید على ضرورة  أساسیة،

                                                           
  .920رمضاني فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص1
  .145شمس الدین بشیر الشریف ولعقابي سمیحة، المرجع السابق، ص2

خرون، تحولات في حدود الضبط الإداري لمجابهة فیروس كورونا، دولة الامارات العربیة المتحدة نموذجا، بع زیان وآس3

  .318، ص2/3/2021، الجزائر، 2، عدد14مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلد
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ن تكون في أنسان و یة العهد الدولي لحقوق الإالدولیة وتتوافق وطبیعة الحقوق المشمولة بحما

تكون تناسبیة أي ن أه القیود سنبغي ذلأجل ذلك فان ه صالح الأهداف الشرعیة المستوحاة،

تاحة عدة أنواع من القیود وحتى یسمح بها أساسا إل البدائل تقییدا عند أقیجب اعتماد 

ن تكون محدودة المدة ومن الوارد إعادة النظر أتعلق بحمایة الصحة العامة ینبغي لأسباب ت

  1فیها.

وم لز في صحة ممارسة الهیئات للسلطات الضابطة الإداریة لإجراءات ال لذا یشترط

دارة ن تكون ضروریة ولازمة ومتناسبة مع أهمیة الظرف الذي تدعو الإأوالتناسب أي 

هداف أالضبط للتأكد من كونها تدخل في  هداف إجراءاتألاتخاذه كما یراقب القضاء 

ن یلزم الإدارة ببیان تسبیب إجراءاتها كما أداري ویراقب أیضا سبب التدخل بل الضبط الإ

و الهدف أي مراقبة كامل العناصر الداخلیة والخارجیة أمع الغایة ل یراقب تناسب الوسائ

  2لصحة العمل الإداري مع تقدیر الظرف الاستثنائي. 

ن أنه قد تبین إاقع في معظم الدول فه التعلیمات في الو ذلى مدى تنفیذ هإوبالنظر 

خاص الحاملون للأعراض یستجیب لزامي ومنع الخروج وعزل الأشرارات الحجر الصحي الإق

دلة علمیة ومتناسبة مع الهدف وهو السیطرة على الوباء ألى إ بالاستنادغلبیته للقانون أفي 

علام المختلفة سیتم الإعلان علیها عبر وسائل الإومنع انتشاره، و لها مدة زمنیة محددة كما 

  3البلد. وهي أیضا قابلة للمراجعة حسب تطور الأوضاع الصحیة العامة في

 ت في ظروف غیر عادیة تظل الرقابةن اتخذت تلك الإجراءاإ و وللإشارة حتى 

لى سلطات إوضوعیة لمشروعیة القرار واللجوء القضائیة قائمة فیما یتعلق بالشروط الم

و حقیقیا أو مؤكدا أك الوقوع استثنائیة التي عادة ما تتجسد في الحظر الذي یكون على وش

                                                           
دراسة حالة الجزائر، المجلة شكالیة صون الحقوق والحریات: ، مقتضیات مكافحة جائحة كورونا وإ عبد المجید رمضان 1

  .8، ص1/6/2021، الجزائر، 1، العدد6الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد
  .119شریط ولید ، المرجع السابق، ص2
  .9عبد المجید رمضان، المرجع السابق، ص3
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لسلطاتها  ظل عجز وعدم كفایة القواعد والإجراءات القانونیة المنظمة یهدد النظام العام في

تاج لإجراءات سریعة جل مواجهة الظرف الاستثنائي الذي یحأفي الظروف العادیة من 

لمتخذ مع الحالة ومع مراعاة لى جانب الحرص على تناسب وملائمة التدبیر اإللوقایة منه 

   1قیت.التأ صرعن

:                                                            لحمایة الحقوق والحریات الأساسیة الثاني: الضمانات القضائیة المطلب

مبدأ  دود وظیفتها وتعسفها والخروج عندارة حللأفراد في مواجهة تجاوز الإ

المشروعیة وبذلك فهي الرقابة التي تمارسها المحاكم القضائیة بمختلف أنواعها وبمختلف 

دارة غیر المشروعة مثل: دعوى درجاتها بواسطة تحریك الدعوى والطعون ضد أعمال الا

تتمیز هذه الرقابة القضائیة بعدة وذلك احتراما لمبدأ المشروعیة. و دعوى التعویض لغاء و الإ

 الرقابة قد اكتسب الاختصاص بناء بینها: أن الجهة القضائیة المكلفة بهذه خصائص من

نما یرفع دعوى قضائیة إ وأنها لا تتحرك من تلقاء نفسها و على نصوص دستوریة أو قانونیة 

راءات منصوص علیها في جإ والمصلحة، كما أن لها من قواعد و من طرف ذوي الصفة 

ها قوة الشيء الأحكام الصادرة من طرف القضاء ل تكونالقانون، وأنها رقابة مشروعیة و 

لغاء ن خلال هذا المطلب كل من قضاء الإعلى هذا الأساس سنتناول مالمقضي فیه، و 

  .19وقضاء التعویض كوسائل للرقابة القضائیة على سلطات الوالي في ظل كوفید

  الإلغاء :الفرع الأول: قضاء 

ریاتهم المملوكة للأفراد لضمان حمایة ح لغاء من أهم الدعاوى القضائیةن دعوى الإإ

داریة الضبطیة غیر المشروعة في ظل الظروف الاستثنائیة، بحیث من تعسف القرارات الإ

                                                           
1
  .119شریط ولید، المرجع السابق، ص 
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یقوم القاضي الاداري بموجبها بطلب الحكم بعدم مشروعیة القرار الاداري، وبالتالي الغاءه 

  1.واعدامه

علان عن الحالة قرار الإلغاء أن یراقب وفي هذه الدعوى لا یجوز لقاضي الإ

نما له أن یراقب الاجراءات إ لتقدیریة تعود لرئیس الجمهوریة و الاستثنائیة كون السلطة ا

ى احترام القرار لغائها وذلك لمراقبة مدإن عن الحالة الاستثنائیة وتاریخ اللاحقة للإعلا

ستور، وهذا ما الشكلیة المطلوبة في الد الحالة الاستثنائیة للإجراءاتالمتعلق بإعلان 

  لیه من خلال ما یلي:إسنتطرق 

  : ولا: الرقابة على الوجود المادي للوقائعأ

داري بسلطة الرقابة على الوجود المادي للوقائع بحیث یسعى للتأكد یعترف القضاء الإ

ذا ما ثبت خلاف ذلك یحكم بإلغاء القرار إع المبررة للقرار الضبطي صحیحة فمن كون الوقائ

  2.الادارة في قراراتها غیر صحیح من الناحیة المادیةأي استناد 

كد من وجود الوقائع التي فالرقابة على الوجود المادي للوقائع بصفة عامة هي التأ

صدار قرارها باعتبار تلك الوقائع هي الأساس الذي یقوم علیه إدارة في لیها الإإاستندت 

ا ثبت عدم صحة ما استندت علیه م ذاإلقرار أو الدافع لإصداره ومن ثم بطلان القرار ا

  3.دارة من وقائع لإصدار هذا القرارالإ

كما یلاحظ أن هناك ترابط وثیق بین نظریة الظروف الاستثنائیة وعنصر السبب 

  4.فلولاها لما تواجد سبب اتخاد القرار

                                                           
  .91ص ، 1995، الجزائر،1دارة العامة في النظام الجزائري، الجزءبدي، عملیة الرقابة على أعمال الإعمار عوا1
  .60ص ، بن علله محمد، عبیدي ابتسام، المرجع السابق 2
 ، ص2021بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الاداري، دار الفكر العربي، مصر  نحرافعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الا3

228.  
  .60نفسه ص بن علله محمد عبیدي ابتسام، المرجع 4
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الوقائع المادیة لتدبیر داري الفرنسي لم یمارس أي رقابة على غیر أن القضاء الإ

داري ففي الحالة التي لم یمارس فیها أي رقابة على الوجود المادي للوقائع الإالضبط 

واعتبرها الحالات التي یعطي فیها المشرع للإدارة سلطة تحكمیة تتعدى السلطة التقدیریة 

فیمتنع بذلك القاضي عن مراقبة الوقائع، فكل القرارات الصادرة تطبیقا لهذه النصوص 

لیها كالتدابیر الصادرة تطبیقا لأمر إدولة مراقبة الوقائع التي أدت الالاستثنائیة رفض مجلس 

خاص بالأشخاص الخطیرین على الدفاع الوطني و الأمن القومي وفي هذه  4/10/1944

 1.دارة دون التحقق من صحة وجودهاالدولة بالوقائع التي ذكرتها الإ الحالات اكتفى مجلس

على مجلس الدولة القیام به لأن التحقق من هذه لكن الفقه اعتبر أن الرقابة التي یجب 

الوقائع هو ضرورة تطلبها أصول الرقابة القضائیة ونتیجة لذلك عدل مجلس الدولة الفرنسي 

عن مسلكه السابق وأصبح یراقب الوجود المادي للوقائع بالنسبة للقرارات الصادرة في 

وقائع مادیة صحیحة محددة بشكل داري على الاستثنائیة مع اشتراط القرار الإالحالات 

  2.قاطع

نه سلك نفس اتجاه مجلس الدولة الفرنسي في إبالنسبة لموقف القضاء الجزائري فما أ

  3.دارة دون البحث والتأكد من صحتها المادیةیة فسلم بالوقائع التي تدعیها الإالبدا

  :ثانیا: الرقابة على التكییف القانوني

طار فكرة بحیث یمكن أن یحمل إالقانوني ادراج حالة واقعیة في  یقصد بالتكییف

  4.القرار المتخذ علیها باعتبارها دافعا مشروعا

                                                           
جامعة ، 1المجلد نسانیة ،ت الضبط الاداري، مجلة العلوم الإبوقریط عمر، الرقابة القضائیة على عنصر السبب في قرارا1

 .70ص ، 2016،دیسمبر 46الاخوة منثوري  قسنطینة، كلیة الحقوق، عدد 
  .61ص ،بن علله محمد، عبیدي ابتسام، المرجع السابق 2
القضائیة على أعمال الادارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیة، دراسة مقارنة، اطروحة لنیل شهادة مراد بدران، الرقابة 3

  .225ص  2005-2004الدكتوراه دولة في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 
  .62بن علله محمد، عبیدي ابتسام، المرجع السابق ،ص 4
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لى المرحلة الثانیة إنه ینتقل إداري الوجود المادي للوقائع ففبعد أن یراقب القاضي الإ

هذه الوقائع دارة على تكییف الذي أصبغته الإوهي رقابة السبب فتعني التأكد من سلامة ال

ذا كان عكس ذلك یكون إ الناحیة القانونیة كان القرار، و ذا كان هذا الوصف سلیما من إف

ي بمباشرة هذا النوع من الرقابة القرار معیبا بعیب انعدام السبب، وقد بدأ مجلس الدولة الفرنس

 دارة منحارت وقائعه حول رفض الإالذي د 1914سنة  Gomelذا ما أصدر حكمه الشهیر إ

هذا المیدان من المواقع الأثریة باعتبار   beauveauالترخیص بالبناء لأحد المواطنین في میدان

  1.لا أن المجلس قام بإلغاء هذا القرار بعد اتضاح أن المیدان لا یعد موقع أثريإ

كما تعددت تطبیقات مجلس الدولة لرقابة التكییف القانوني للوقائع نجد مثلا القرارات 

بمنع الاجتماعات التي تهدد النظام العام وتخل به، ومن القضایا التي راقب فیها الصادرة 

صدار والي ولایة الجزائر قرار بتأمیم إالتكییف القانوني للوقائع قضیة  مجلس الدولة الجزائري

عقار مملوك لأحد الأجانب المقیمین بالجزائر، وقد تم تأسیس هذا القرار على مرسوم 

  2.سمح بتأمیم المستثمرات الفلاحیة المملوكة للأجانبالتي ی 1/10/1963

حیث قام المعني بالأمر بالطعن في القرار الصادر عن الوالي أمام المجلس الأعلى 

بدعوى تجاوز السلطة، فألغى قرار الوالي على أساس الخطأ في تكییف الوقائع لأن ذلك 

صدر ضد شخص یملك محلا  المرسوم یتكلم عن المستثمرات الفلاحیة في حین أن القرار

  3.سكنیا ولیس مستثمرة فلاحیة

المتضمن سحب  1985-05-15صدار والي الجزائر بتاریخ إوكمثال أیضا نجد 

رخصة مخزن المشروبات من الفئة الثانیة حیث أسس قراره على أن الحانة واقعة بمحاذاة 

ثر ذلك تمسك الطاعن في إفي منطقة محمیة على مقر قسم جبهة التحریر الوطني بالقبة و 

                                                           
  .72- 71ص،–عمر، المرجع السابق ص  بوقریط1
  .62، ص ه محمد، عبیدي ابتسام ، المرجع السابقبن علل2
  .62ص ،عبیدي ابتسام، نفس المرجع ، بن عله محمد، 3
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لیه القرار، حیث جاء في إأي عدم وجود تكیف قانوني یستند  طعنه بانعدام الأساس القانوني

ر ن اختیاإة برخص بیع المشروبات الكحولیة فحیثیات القرار أنه مادامت المسألة متعلق

مكان، لى حمایة بعض المناطق المحددة في الزمان والإأماكنها یتقرر على ضوء الحاجة 

حیث أنه وبخصوص القضیة وعلى ضوء التشریع المالي المتعلق بمخازن المشروبات 

ن مجاورة مقر قسمة إفي مادته الأولى والثالثة ف 75- 60والمناطق المحلیة ولاسیما المرسوم 

و سحب رخصة الاستغلال أي لا یدخل ضمن حالات منع الرخصة جبهة التحریر الوطن

الحصر فقضى بذلك  المجلس الأعلى بإلغاء القرار لانعدام المحددة قانونا على سبیل 

  1.السبب

أیضا القرار الذي أصدره مجلس الدولة الفرنسي مؤخرا یتعلق بالحجر الصحي الذي 

الصادر عن مجلس الدولة  439674تم فرضه بسبب انتشار فیروس كورونا وهو القرار رقم 

الحجر الشامل، هذا القرار صدر  یتعلق بضرورة تطبیق 2020مارس 22الفرنسي بتاریخ 

بشأن دعوى تقدمت بها نقابة الأطباء الشباب بفرنسا والنقابة الوطنیة للأطباء الداخلیین 

وفي  لوزیر الأول والسید وزیر الصحة والتضامن.والمجلس الوطني لهیئة الأطباء ضد السید ا

الصحیة لمحاربة تفشي نفس السیاق حیث نجد أن القضاء الفرنسي أقر أثناء فترة الطوارئ 

الكمامات  رتداءاة لقرار عمدة مدینة فرنسیة بفرض داریبالطبیعة الإ 19كوفید وباء كورونا

عند الخروج دون أن تثار مسألة كونه قرارا سیادیا أو قرار متصلا به قد یبرر استبعاده من 

  الرقابة القضائیة وقضى بموجب أمر استعجالي بإیقاف تنفیذه.

حیث أمر  2020سبتمبر 2المؤرخ في  2005349كمثال أخر وبموجب الأمر رقم 

بإصدار مرسوم جدید یة المستعجلة محافظ منطقة بارین دار قاضي محكمة ستراسبورغ الإ

یستثني من واجب ارتداء القناع في الأماكن والبلدیات المستهدفة بموجب مرسومها الصادر 

  في أغسطس.

                                                           
  .62بوقریط عمر، المرجع السابق ،ص 1
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 تتمیز بكثافة سكانیة عالیة أو ظروف محلیة یحتمل أن والفترات الزمنیة التي لا

ظهرا بشرط  12الساعة  2020سبتمبر 7في موعد أقصاه الاثنین  19تقضي انتشار كوفید

 2020أغسطس 28أنه في حالة عدم حدوث ذلك، سیتم تعلیق تنفیذ المرسوم الصادر في 

 2020سبتمبر 5سجل بتاریخ على طلب م و بناء تلقائیا واعتبارا من هذا الموعد النهائي.

 نتصافالازیر التضامن والصحة من القاضي بأمانة التقاضي بمجلس الدولة یطلب و 

من القانون الدولي قانون  521-2المؤقت من مجلس الدولة ویحكم على أساس المادة 

 1.القضاء الاداري الغاء الطلب أولا

  :ثالثا: رقابة الملائمة

لحمایة الحقوق والحریات العامة في الظروف العادیة وتزید تكون رقابة الملائمة مهمة 

أهمیة في الظروف الاستثنائیة بحیث یجب وجود تلاءم وتوافق الظرف الاستثنائي مع خطورة 

نما إ ي للوقائع وسلامة تكییفها فقط، و الوقائع، فلا یكتفي القاضي بالتحقق من الوجود الماد

دارة لا اعتبر قرار الإإ جراء المتخذ و الفعل والإطورة علیه التحقق من وجود تناسب بین خ

  2.مشوبا بعیب فیكون عرضة للإلغاء

داري في تحقیق في الرغبة الأكیدة لدى القضاء الإویجد هذا النوع من الرقابة مبرره 

بط س الدولة الفرنسي حیال قرارات الضضمانة لحقوق المواطنین وحریاتهم ولذلك سلك مجل

نما تبرره اعتبارات عملیة تتعلق في مجموعها إ ره أیة اعتبارات قانونیة تفسداري المحلي لاالإ

المحلیة الى سوء استخدام سلطتها بكون السلطات المحلیة المنتخبة كثیرا ما تدفعها الظروف 

  3.رضاء الناخبین حتى ولو على حساب الحریات العامة أحیاناإ

                                                           
1
Conseil d’état , N :443750 ministre des solidarites de la sante , ordonnance du 6 septembre 2020,p1 . 

  .62بن علله محمد، عبیدي ابتسام، المرجع السابق ، ص 2
  .74بوقریط عمر، المرجع السابق ، ص 3
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شأن خضوع ملائمة قرارات ب تجاهالاطار سلك المشرع الفرنسي نفس وفي هذا الإ

قاض یختص بالفصل في داري مجرد للرقابة، بحیث لا یصبح القاضي الإداري الضبط الإ

مهامه نظرا بل یصبح أیضا قاض ملائمة یباشر  داریة كالقضاء العاديالمنازعات الإ

  1دارة لهذه المعطیات.ت المحیطة بالقرار ومدى تقدیر الإللظروف والمعطیا

  الثاني: قضاء التعویض:الفرع 

ن إلف عن الظروف العادیة وبالتالي فن الظروف الاستثنائیة تختأمن المعروف 

عمال أن شروط أساس المسؤولیة عن أت في لیها القضاء الإداري تمثلإالنتیجة التي وصل 

قرار الإدارة  ا أصیبذإفي الظروف العادیة الإدارة تختلف في الظروف الاستثنائیة عنه 

و كان المحل غیر مشروع مما تسبب بضرر أو الغرض أو الشكل أفي الاختصاص بعیب 

  دارة مسؤولة على أساس الخطأ.للغیر كانت الإ

ا ما ذإفتكون في حال  أرة في الظروف الاستثنائیة دون خطما عن مسؤولیة الإداأ

ن ألك دون إمكانیة القول بذلمخاطر خاصة و  عمال الإدارة بعض الأشخاصأعرضت 

مرا حتمیا، وسنتناول في هذا المطلب كل من ألك كان التعویض ذومع  أالإدارة ارتكبت خط

  المسؤولیتین المذكورة بشكل من التفصیل على النحو التالي:

  أولا: مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في الحالات الاستثنائیة:

ء الإدارة من تحمل مسؤولیتها عفاإظروف الاستثنائیة لا یترتب علیه ن مجرد وجود الإ

عمال الغیر ذا كان من الممكن اعتبار الأإیر فعمالها والتي نتج عنها ضرر للغأعن 

ن إف ،الظروف الاستثنائیةمشروعة التي تقوم بها الإدارة في الظروف العادیة مشروعة في 

ا لم تلتزم ذإرار الضبطي الاستثنائي وعلیه لزم الإدارة باحترام بعض عناصر القأالقضاء 

یه عن طریق دعوى الإدارة باحترام بعض العناصر كان عملها غیر مشروع قابل للطعن ف

                                                           
  .63بن علله، عبیدي ابتسام، المرجع نفسه ، ص 1
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مام أغیر كان بإمكان هذا الغیر الطعن ذا ترتب عن ذلك العمل ضرر للإتجاوز السلطة، ف

  1القضاء الإداري للحصول على تعویض.

بفكرة یة الإداریة و وقد أخذ القضاء الإداري الفرنسي بفكرة الخطأ كأساس المسؤول

ي الظروف ا في الظروف العادیة وهو نفس النهج الذي سلكه فذوه أالمسؤولیة دون خط

  ا.ن یكون الخطأ استثنائیا جسیمأالاستثنائیة مع اشتراط 

ع في اعتباره طبیعة ن یضأنه یتعین على القاضي أحیث یرى مجلس الدولة الفرنسي 

ن ألى إذا خلص القاضي إنائیة فالظروف الاستثعمال التي تؤدیها في ظل التصرفات والأ

ن یرفض دعاوى أالضبط لیس من طبیعتها تعین علیه الأخطاء التي وقعت من سلطة 

  2التعویض التي ترفع بسببها.

حكام مجلس الدولة الفرنسي التي اشترط فیها الخطأ الجسیم كأساس لإقامة أومن 

الظروف الاستثنائیة :حكم مجلس الدولة عمالها الصادرة في ظل أة عن مسؤولیة الإدار 

نه نظرا لاختلاف الأوضاع في ظل الظروف أحیث اعتبر   Bernardالفرنسي في قضیة السید

ن أن یثیر مسؤولیة الإدارة أالخطأ  نه یشترط فيإثنائیة عنها في الظروف العادیة فالاست

ن لم تتخذ الإجراءات ن مصلحة السجو أنه مادام ألة بجسیما وقد قرر مجلس الدو  أیكون خط

شراف الفعلي لرجال لى غیاب الإإمة المعتقل داخل السجن وبالنظر اللازمة لحمایة سلا

لاعتداء   BERNARDالبولیس في الرقابة على المعتقلین الشيء الذي ترتب عنه تعرض السید

یة لك یشكل اهمالا وتراخ من طرف مرفق البولیس وعدم اتخاده الإجراءات الأمنذن إوحشي ف

                                                           
عبد الحمید، أساس مسؤولیة سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف الاستثنائیة، دراسة مقارنة مع النظام  رویسات1

  .251، ص2013القانوني الفرنسي ، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، العدد الأول، جامعة سعیدة، دیسمبر،
  .152رویسات عبد الحمید، المرجع نفسه، ص2
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لى قیام الخطأ إن یؤدي أنه أعتقل خلال فترة اعتقاله هذا من شاللازمة لحمایة الشخص الم

 1الجسیم الذي یبرر قیام مسؤولیة الإدارة في ظل الظروف الاستثنائیة.

من القسم الاستعجالي حیث عقدت المحكمة الإداریة في  1وقد جاء في الغرفة رقم 

 الجلسات قصر العدالة الثالث والعشرون من شهر مارسجلستها العلنیة المنعقدة في قاعة 

حیث قام مجموعة من المدعین بواسطة محامیهم برفع دعوى استعجال ضد المدعى  2020

علیها بلدیة الطاهیر ممثلة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي ملتمسین قبول الدعوى 

لالتزام بمهامه المحددة بأحكام شكلا لإلزام رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة الطاهیر با

حیاء السكنیة رفع القمامة من جمیع الشوارع والأمن قانون البلدیة، وذلك ب 123المادة 

انتشار فیروس كورونا وغیره من وتنظیف المحیط التابع لإقلیم بلدیة الطاهیر للوقایة من 

قلیمها إداخل مهنتهم ویمارسون  نهم مقیمون في نفس البلدیةألى إك لمراض واستندوا في ذالأ

حیائها ع أساخ والقمامة المنتشرة عبر جمیو مراض المعدیة نتیجة الأبمختلف الأنهم مهددون أو 

ة الأخیرة مما أدى الى وشوارعها نتیجة توقف مصالح البلدیة عن رفع القمامة في الآون

حیاء السكنیة ، حیث تم رجاء الأأانبعاث الروائح الكریهة في كامل وساخ و انتشار الأ

دیة حیاء وشوارع البلألى عین المكان في عدة إبالمحضر القضائي الذي انتقل  ستعانةالا

ى وضع إلیؤدي ن بقاء هذه الاوساخ أكد هذه الوقائع ، و ألإجراء معاینة میدانیة الذي 

  2نه تماشى مع انتشار جائحة كورونا. أیصعب تداركه خصوصا 

ما من حیث ألأنها مستوفیة للشروط الشكلیة،  الدعوى شكلانه تم قبول إوعلیه ف

تسهر «نه: أمن قانون البلدیة التي تنص على  123 الموضوع واستنادا الى نص المادة

البلدیة بمساهمة المصالح التقنیة للدولة على احترام التشریع والتنظیم المعمول بهما المتعلقین 

  في مجالات: ولا سیما والنظافة العمومیةبحفظ الصحة 

                                                           
1C.E.30 JANV 1948 . DAM VEUVE BERNARD. REC. P48. 

، (قضیة بین عدة محامین ضد بلدیة الطاهیر ممثلة في 2020/مارس23، بتاریخ 00306/20المحكمة الإداریة ،قرار رقم 2

  .2020، الفرع الاستعجالي، 1رئیس المجلس الشعبي البلدي)، الغرفة رقم
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  توزیع المیاه الصالحة للشرب.-

  صرف المیاه المستعملة ومعالجتها.-

  مراض المتنقلة.مكافحة نواقل الأ-

  الحفاظ على صحة الأغذیة والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور. -

  صیانة طرقات البلدیة.-

  1إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها.

إلزام المدعى علیها بلدیة الطاهیر  ستعجاليالالزمت المحكمة الإداریة بفرعها وعلیه أ

حیاء التابعة لدي برفع القمامة المنتشرة في الأالممثلة من طرف رئیس المجلس الشعبي الب

ة لبلدیة الطاهیر وتنظیفها مع تحمل المدعى علیها المصاریف القضائیة طبقا لنص الماد

419.2  

  في الحالات الاستثنائیة: أالإدارة دون خطثانیا: مسؤولیة 

ن المسؤولیة الإداریة المبنیة على أساس الخطأ غیر كافیة بمفردها لمواجهة العدید إ

خص من الحالات التي یترتب علیها تعویض المتضرر ولذلك ألزمت الإدارة بتعویض الش

نها أمسؤولیة ه الذن ما یمیز هأوهنا یمكن القول  أالمتضرر بغض النظر عن وجود خط

و منسوب لموظف معین وسواء قام بعمله على أن اشتراط الخطأ سواء كان مرفقیا قائمة بدو 

  3وجه سیئ او العكس.

                                                           
، المتضمن 2011جویلیة  3بتاریخ  ، 37، الجریدة الرسمیة عدد2011یونیو 23المؤرخ في  11/10من الامر 123المادة1

  قانون البلدیة.

  .00306/20من الامر رقم 3الصفحة2
 يالإداریة بدون خطأ، وحدة القضاء الإداري، ماستر قانون  في القانون العام الداخل ةخرون، المسؤولیزینب الشرقاوي وآ3

، 2019، 2018اض، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، مراكش،وتنظیم الجماعات الترابیة، جامعة القاضي عی

  .2ص
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كانت من ابتكار القضاء الإداري  أن فكرة المسؤولیة دون خطأوالجدیر بالإشارة 

مسؤولیة الإدارة حكامه ویكفي لقیام أالقضاء الإداري الجزائري في بعض الفرنسي وقد سایره 

ا الضرر وإجراءات الضبط ذوقیام علاقة السببیة بین هلغیر تحقق الضرر ل أون خطد

  1ن یكون الضرر خاصا وجسیما.أنائیة مع اشتراط القضاء الإداري الإداري الاستث

في  أسي مسؤولیة سلطات الإدارة دون خطقر مجلس القضاء الإداري الفرنأوقد 

لى وجوب السماح إذ انتهى إها في ظل الظروف الاستثنائیة قر ألك ذالظروف العادیة وك

زمة أتواجه نها أثنائیة وعدم تعطیل عملها مادامت لسلطة الضبط بمباشرة الإجراءات الاست

ن مجلس الدولة الفرنسي لم یعترف بمسؤولیة سلطات الإدارة أا لا یعني ذتهدد النظام العام وه

بل أسس مسؤولیة الإدارة  أالاستثنائیة رغم عدم وجود خطروف عن إجراءاتها في ظل الظ

  2.أبدون خط

 dame deا السیاق حكم محكمة التنازع في قضیة ذحكام القضاء الفرنسي في هأومن 

la murette  على الحریة الفردیة في  عتداءالابنظر دعاوى  ختصاصالاا الحكم ذحیث جعل ه

ضرار ن تعویض الأأقر بأولیس للقضاء العادي و اء الإداري ظل الظروف الاستثنائیة للقض

طر، لى فكرة المخاإفي ظل الظروف الاستثنائیة یستند الناتجة عن الإجراءات المتخذة 

لقت القبض أحدى المحافظات قد إن السلطات الإداریة في أه القضیة في ذوتتلخص وقائع ه

 1944مبر داري في سبتإي ذن قاضإوقامت باعتقالها دون  dame de la muretteعلى السیدة 

وقد تعرضت المدعیة خلال فترة  1945لى فیفري إ عتقالالاا ذولم تحقق معها واستمر ه

ن أاء العادي بعدم الاختصاص معتبرا مام القضألمعاملة قاسیة لذلك رفعت دعواها اعتقالها 

ن ألا إمام مجلس الدولة الفرنسي أا الدعوى وجهت ضد الدولة فتوجهت المدعیة بنفس دعواه

هة لى محكمة التنازع لكي تقرر من الجإمر ة التي قبضت على المدعیة رفعت الأالسلط

                                                           
  .256رویسات عبد الحمید، المرجع السابق، ص1

  .257رویسات عبد الحمید، نفس المرجع، ص2
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یعود  ختصاصفالاعمال التعدي، أن الاعتداء یعد من أالمختصة فقضت محكمة التنازع ب

 ال صادرللقضاء الإداري وعلیه قام مجلس الدولة بالفصل في القضیة واعتبار قرار الاعتق

ضفت علیه المشروعیة وحكم بالتعویض على أساس أفي ظل الظروف الاستثنائیة التي 

  1المخاطر.

وقد اعتبر القضاء الإداري الجزائري دعوى التعویض بسبب الامتناع عن تنفیذ 

صدر المجلس أة الإداریة للمجلس القضائي، فقد مام الغرفأضائیة تكون مقبولة الاحكام الق

الأعلى قرارا في قضیة بوشاط سحنوني وسعیدي مالكي ضد وزیري العدل والداخلیة ووالي 

منع والي  1974غشت  5نه برسالة مؤرخة في أحیث  20/01/1979الجزائر بتاریخ  ولایة

بالتنفیذ حیث یظهر من  ولایة الجزائر عون التنفیذ لدى محكمة باب الوادي من القیام 

ت النظام العام لا یوجد تبعا لظروف الحال أي سبب مستنبط من ضروریا نهأالتحقیق ب

لى الموقف إن ینظر ألذلك یجب  في تنفیذ القرار القضائي وتبعا عتراضبالایسمح للإدارة 

  2نه غیر مشروع.أالصادر عنها ك

كد أیضا مجلس الدولة الجزائري على فكرة المخاطر كأساس  لمسؤولیة سلطة أو 

الظروف الاستثنائیة في قضیة دالي محمد الطاهر ضد وزارتي الداخلیة والدفاع الإدارة في 

لضرب والجرح بسلاح الوطني ومن معهما والتي تتعلق بتعرض السید دالي محمد الطاهر ل

لى عالة مستدیمة من طرف السید محزم عز الدین عضو في الدفاع الذاتي إناري والمفضي 

نه بعد فحص وثائق أجاء في حیثیات قرار مجلس الدولة حیث  1995 جویلیة 09وذلك في 

طلاق النار إلضحیة المستأنف عندما كان یحاول ن محزم عز الدین أصاب اأالملف تبین 

ضرار غیر المقصود ن التعویض عن الأوأرب والمعروف في القانون الإداري على الها

 3بعملیة البولیس یكون أساسها فكرة المخاطر.

  

                                                           
1V .T.C.27 MARS 1952 /DAME DE LA MURETTE /REC .P626.G.A.J.A.P197. 

  .67السابق، صبن علله محمد وعبیدي ابتسام المرجع 2

  .262رویسات عبد الحمید ، المرجع السابق، ص3
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  ملخص الفصل الثاني:

، اتخاد إجراءات وتدابیر 19 تستدعي مكافحة انتشار وباء فیروس كورونا كوفید

نها تفرض العدید من القیود أجتماعیة غیر لإتجرید في الحیاة اصارمة تمتاز بالعمومیة وال

 على الحقوق والحریات المكفولة دستوریا بغرض الحد من انتشار الوباء، كما تنوعت التدابیر

التي اتخذتها الجزائر للحد من انتشار الفیروس بین تقیید الحریات وتنظیم المرافق العامة 

ن هذه القیود والتي تحد من أدمات بشكل متناسب مع الوضع، على المعنیة بتقدیم الخ

عمومیة الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة، والتي فرضت تطبیقها الأوضاع الاستثنائیة 

حكمها عدة مبادئ وقواعد من بینها عدم جواز تطبیقها تطبیقا تعسفیا ووجوب غیر المستقرة ت

لة ن تكون قابأمحددة ، كذلك یشترط في تقییدها  تقیید تلك الحقوق والحریات لفترة زمنیة

  جل تحقیق الهدف المرجو منها.أللمراجعة والنظر ومتناسبة من 

جال الظروف الغیر امة في موما یلاحظ على سلطات الضبط الإداري بصفة ع

ن تمدد وتوسع على حساب الحقوق والحریات العامة من خلال توسیع أنه یمكن أعادیة 

ة ا لا یعفي الإدارة من المساءلذالتقیید من رقابة القضاء، ولكن هصلاحیات الضبط الإداري و 

ه الأخیرة في تقیید الحقوق والحریات العامة وجدت ذعن تصرفاتها ولضمان عدم تعسف ه

انات لحمایتها تتمثل في الضمانات القانونیة من خلال مشروعیة الوسیلة ومشروعیة ضم

  التناسب، والضمانات القضائیة التي تشمل دعوى التعویض ودعوى الإلغاء. 
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  الخاتمة:

ى نظریة الظروف الاستثنائیة والتي تتلخص في إلعرضنا من خلال الدراسة السابقة ت

بحیث تخولها هذه النظریة المس والحد من بعض الحریات  ، لولاةنائیة لمنح صلاحیات استث

  والحقوق الأساسیة الفردیة والجماعیة كحریة ممارسة التجارة، حریة التنقل والحق في التجمع.

ن ذلك لا حد هذه الظروف الاستثنائیة، لكأالمستجد  19ل فیروس كورونا كوفیدویمث

مسؤولة في ظل الظروف الاستثنائیة على عن تصرفاتها فهي تبقى  ولایةیعني عدم مساءلة ال

  أساس الخطأ.

  :یلي مالى عدد من النتائج والتوصیات نلخصها فیإوقد توصلت الدراسة 

  النتائج:

لى تعریف نظریة الظروف الاستثنائیة بل ترك تلك المهمة إ_لم یتطرق المشرع الجزائري 

  للفقه.

والحریات  من بعض الحقوق_یترتب على فرض الحالة الاستثنائیة فرض قیود والحد 

ن تقید بشكل مؤقت وبصورة محدودة وفق القانون كحریة التنقل، أالأساسیة، والتي یمكن 

  والتجمع، وحریة ممارسة الأنشطة التجاریة.

النظام العام  ن المشرع الجزائري منح للسلطات المركزیة والمحلیة وظیفة المحافظة علىأ_

طه من خلال المراسیم التنفیذیة المتلاحقة التي تضمنت ا ما تم استنباذوالصحة العامة، وه

  .19العدید من التدابیر الوقائیة للحد من انتشار وباء كورونا كوفید

_التوسیع من سلطات الوالي لمواجهة خطر انتشار فیروس كورونا والعمل على الحد من 

مستوى إقلیم و تمدیده على أو التخفیف منه أره، كمنحه سلطة فرض الحجر الصحي انتشا

  اختصاصه.
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صدار مراسیم إلى إت الإدارة المركزیة الجزائریة ألج 19مجابهة فیروس كورونا كوفید _ل

ه الإجراءات للإدارة المحلیة ممثلة في ذءات ومنحت سلطة التقریر لاتخاذ هتنفیذیة كإجرا

  الولاة.

ع الكامل والمطلق ى المنإلالإدارة الجزائریة حیث لم تصل  المرونة من طرف أ_انتهاج مبد

اء ذلك لمدة معینة ، بل ج19للحریات الأساسیة في مواجهة انتشار فیروس كورونا كوفید

  قیت .أوعلى سبیل الت

وقایة من فیروس _قد یظهر تعارض بین فكرة الحد من الحریات واتخاد تدابیر صحیة لل

التنقل وحریة ممارسة  انه لابد من تغلیب الحق في الحیاة على حریة إلا 19كورونا كوفید

  التجارة والحق في التجمع.

للحفاظ على  19_یرمي تقیید الحقوق والحریات الأساسیة في ظل جائحة كورونا كوفید

ا التقیید أساسه القانوني في نظریة الظروف الاستثنائیة، ذ، بحیث یجد هالنظام العام الصحي

  مع ضرورة مراعاة شرط تناسب التدبیر التقییدي.

ن تعفى كلیا عن أظل الظروف الاستثنائیة لا یعني  طات واسعة للإدارة في_منح سل

قت بالغیر عن طریق المساءلة القضائیة فهي تبقى مسؤولة عن تصرفاتها الضارة التي لح

  و التعویض.أدعوى الإلغاء 

  :قتراحاتالا

نظرا _تقنین التدابیر الممكن اتخادها لمواجهة الظروف الاستثنائیة في قانون الصحة 

  لأهمیتها في حفظ سلامة المواطنین.
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لى الهیئات إ 19ة لانتشار فیروس كورونا كوفید_منح الأولویة في اتخاد التدابیر الوقائی

البلدي كونها الأدرى بالظروف الواقعة على  المحلیة ممثلة في الوالي ورئیس المجلس الشعبي

 إقلیم اختصاصها ومن ثمة التصرف بسرعة وفاعلیة أكبر.

  كثر وضوحا وشمولا وفاعلیة لحفظ الحقوق والحریات العامة.أإیجاد ضمانات رورة _ض

  علان الحالة الاستثنائیة وعدم جعلها في ید السلطة التنفیذیة فقط.إ_یجب تشدید إجراءات 

دعم القدرة الشرائیة للمواطن من خلال المنح والتعویضات لأصحاب الدخل المحدود  _

  الممارسة بسبب الحجر الصحي مما أدى الى تضرر أصحابها. والمهن الحرة الممنوعة من
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 قائمة المصادر والمراجع:

I-  :المراجع باللغة العربیة  

  أولا: النصوص القانونیة:

  _الدساتیر:1

لمتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة ، ا2016مارس6المؤرخ في  01-16القانون رقم -1

  ، المعدل والمتمم.2016مارس  7 ، الصادرة بتاریخ14، عددالجزائریةالرسمیة للجمهوریة 

 30لجمادى الأولى الموافق  15المؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي رقم -2

، بإصدار التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة لجمهوریة الجزائریة ، یتعلق2020دیسمبر

  .2020دیسمبر 30، بتاریخ82عدد

  :_الاتفاقیات الدولیة2

 217الإعلان العالمي لحقوق الانسان، اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة-

، منشور على الموقع 1948كانون الأول، دیسمبر  10في  ) المؤرخ3-ألف(د

https://www.oic_iphrc.org. 

الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام العهد -

 16)، المؤرخ في 21-ألف(د2200بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

  .http://www.nhrc_qa.org، منشور على الموقع 1966یسمبرد

  وامر:_القوانین والأ 3

، 1985فیفري  16لمؤرخ في المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ا 05-85القانون رقم -1

، المعدل 2008غشت 3تاریخ صادر ب 44عددالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 

  والمتمم.
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، بتاریخ 37جریدة الرسمیة، عدد ، 2011یونیو  23المؤرخ في  11/10_القانون رقم 2

  ، المتضمن قانون البلدیة.2011جویلیة 3

، المتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة 2012 فبرایر 21المؤرخ في  07-12القانون -3

  .2012سنة فبرایر  29، بتاریخ12عدد ، للجمهوریة الجزائریة

 صحة، جریدة رسمیة، المتعلق بال2018جویلیة 2المؤرخ في  11-18القانون رقم -4

 02-20، معدل ومتمم بالأمر رقم 2018یولیو  29 بتاریخ 46، عدد للجمهوریة الجزائریة

  .2020غشت  30مؤرخ في 

  _النصوص التنظیمیة:4

  :التنفیذیةالمراسیم  -أ

 21الموافق ل1441رجب عام  26مؤرخ في  69-20التنفیذي رقم  المرسوم-

ومكافحته، جریدة  19، یتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار فیروس كورونا كوفید2020مارس

  .2020مارس 21صادرة بتاریخ  15، عددللجمهوریة الجزائریة رسمیة

مارس  24الموافق ل1441رجب عام  29مؤرخ في  70-20المرسوم التنفیذي رقم -

جریدة الرسمیة ، 19نا كوفید، یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء كورو 2020

  .2020مارس 24صادرة في  16، عدد، للجمهوریة الجزائریة

، 2020 ماي 28الموافق ل  1441شوال  5مؤرخ في  131-20المرسوم التنفیذي رقم -

حدید العمل بنظام الوقایة من انتشار جراء الحجر الجزئي مع تعدیل أوقاته وتیتضمن تمدید إ

ماي  30، صادرة بتاریخ 31ومكافحته، جریدة رسمیة، عدد 19وباء فیروس كورونا كوفید

2020.  
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 9الموافق ل 1441ذي القعدة  17المؤرخ في  182- 20المرسوم التنفیذي رقم -

 19یتضمن تعزیز نظام الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا كوفید، 2020یولیو

  .2020یولیو  18صادرة بتاریخ  40ومكافحته، جریدة رسمیة، عدد

یولیو  27الموافق ل 1441ذي الحجة  6مؤرخ في  207-20المرسوم التنفیذي رقم -

، یتضمن تمدید العمل بتدابیر تعزیز نظام الوقایة من انتشار فیروس كورونا كوفید 2020

  .2020یولیو28صادرة بتاریخ  43ومكافحته، جریدة رسمیة، عدد 19

  ب_ القرارات الوزاریة:

تمدید الحجر الجزئي  المتضمن 2021أفریل  15المؤرخ في  810القرار الوزاري رقم -

على مستوى  19نا كوفیدطار تخفیف تدابیر الوقایة من انتشار فیروس كورو المنزلي في إ

  ولایة جیجل.

(قضیة بین عدة ، 2020مارس 23، بتاریخ 00306/20المحكمة الإداریة، قرار رقم -

، الفرع 1البلدي)، الغرفة رقم محامین ضد بلدیة الطاهیر ممثلة في رئیس المجلس الشعبي

  .2020، الاستعجالي

صلاح قانون العقود، ، بخصوص إ2016فیفري 10، بتاریخ 2016/ 131القرار رقم -ج

  .2016فیفري 11نشر في الجریدة الرسمیة بتاریخ

  ثانیا: الكتب:

نسان في الإجراءات الجنائیة، طبعة ، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإرورأحمد فتحي س-1

  .1995معدلة، دار النهضة العربیة، مصر، 

وما بعدها، دلیل علمي،  19بسام أبو الذهب، العمل عن بعد خلال جائحة كورونا كوفید-2

  .2020المعهد العربي للصحة والسلامة المهنیة، دمشق، 
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بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، دار الفكر  خلیفة، الانحرافعبد العزیز عبد المنعم -3

  .2021العربي، مصر، 

علي عبد الفتاح محمد، القضاء الإداري، مبدأ المشروعیة ودعوى الإلغاء دراسة مقارنة، -4

  .2009دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 

، 1في النظام الجزائري، الجزءعمال الإدارة العامة عمار عوابدي ، عملیة الرقابة على أ-5

  .1995الجزائر، 

مراد بدران، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیة، -6

  .2008دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 

محمد رفعة عبد الوهاب، المبادئ العامة للقانون، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -7

  .2009صر، م

محي الدین القیمي، القانون الإداري العام، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، -8

  .2007لبنان، 

یخي الجمل، نظریة الضرورة في القانون الدستوري، دار النهضة العربیة، القاهرة، -9

1974.  

ربیة، مصر، یوسف قاسم، نظریة الضرورة في الفقه الجنائي الوضعي، دار النهضة الع-10

1981.  
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  ثالثا: الرسائل والمذكرات الجامعیة:

  الرسائل:-1

، للدولة، أطروحة دكتوراه رضیة بركایل، مبدأ المشروعیة في ظل الظرف الاستثنائي-1

  .2020جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص القانون، تیزي وزو، 

في التشریع الجزائري، رسالة مقدمة لنیل درجة عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإداریة -2

الدكتوراه دولة في القانون العام، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، 

2007.  

مراد بدران، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیة، -4

دولة في القانون العام، جامعة جیلالي الیابس،  راهالدكتو دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة 

  .2005-2004كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سیدي بلعباس، 

  المذكرات:  -2

أحمد عبد المالك سویلم أبو الداربي، الظروف الاستثنائیة وأثرها على الحقوق والحریات -1

القانون العام، الجامعة ماجستیر في دراسة تحلیلیة مقارنة، مذكرة العامة في فلسطین، 

  .2017الإسلامیة، كلیة الشریعة والقانون، تخصص قانون عام، فلسطین، 

بن علله محمد وعبیدي ابتسام، الرقابة البرلمانیة والقضائیة على أعمال الإدارة في -2

ق والعلوم الظروف الاستثنائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة أحمد درایة، كلیة الحقو 

  .2019داري، أدرار، سیة، تخصص قانون إالسیا

تقییدة عبد الرحمان، نظریة الظروف الاستثنائیة في النظام القانوني الجزائري، دراسة -3

دستوریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة عنابة، معهد العلوم 

  .1990القانونیة والإداریة، الجزائر، 
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الله المنصوري، نظریة الظروف الطارئة وأثرها في التوازن حمیس صالح ناصرو عبد ا-4

  .2017مارات العربیة المتحدة، لنیل شهادة الماجیستیر، جامعة الإالاقتصادي للعقد، مذكرة 

طعیبة أحمد، تطبیقات نظریة الظروف الاستثنائیة على الأعمال القانونیة للإدارة، مذكرة -5

الماستر في الحقوق، جامعة زیان عاشور، كلیة تخرج تندرج ضمن متطلبات نیل شهادة 

  .2017-2016الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة ومالیة، الجلفة، 

  رابعا: المقالات:

 مجلة، "دور الضبط الإداري في الحد من انتشار وباء كورونا بالجزائر"أحسن غربي، -1

  .2020أوث20، جامعة 2، العدد، ملحق خاصكلیة القانون الكویتیة العالمیة

الفحلة مدیحة، نظریة الظروف الاستثنائیة بین مقتضیات الحفاظ على النظام العام والتزام -2

، كلیة الحقوق والعلوم 14حمایة الحقوق والحریات الأساسیة مجلة الفكر العربي، العدد

  .2017السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

نائیة لرئیس الجمهوریة خلال جائحة كورونا بوقرن توفیق، الصلاحیات الدستوریة الاستث-3

، جامعة ، كلیة الحقوق34، مجلد1وتأثیرها على الحقوق والحریات، حولیات جامعة الجزائر

  .2020سطیف، الجزائر، 

بوقریط عمر، الرقابة القضائیة على عنصر السبب في قرارات الضبط الإداري، مجلة -4

  .2016منثوري قسنطینة، كلیة الحقوق،  ، جامعة الاخوة1العلوم الإنسانیة، المجلد

_تبینة حكیم، دور هیئات الضبط الإداري في المحافظة على النظام العام الصحي في ظل 5

، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، جامعة محمد لمین 19انتشار جائحة كورونا كوفید

  .2020، سطیف2دد، الع6دباغین، مخبر دراسات وأبحاث حول المجازر الاستعماریة، مجلد
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_جابوربي إسماعیل، نظریة الظروف الاستثنائیة وضوابطها في القانون الدستوري 6

الجزائري، دراسة مقارنة، جامعة قاصدي مرباح علة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .2016، ورقلة، جانفي، 14العدد

شكالیة صون الحقوق والحریات: ، مقتضیات مكافحة جائحة كورونا وإ رمضان عبد المجید-7

، الجزائر، 1، العدد6والعلوم السیاسیة، المجلددراسة حالة الجزائر، المجلة الجزائریة للحقوق 

  .8ص، 1/6/2021

حقوق وحریات الأفراد في ظل _رمضاني فاطمة الزهراء، صلاحیة الوزیر الأول في تنظیم 8

، ورقلة، 14، العدد58والسیاسیة، مجلد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیةجائحة كورونا، 

  .2016جانفي 

رویسات عبد الحمید، أساس مسؤولیة سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف  -9

الاستثنائیة، دراسة مقارنة مع النظام القانوني الفرنسي، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، 

  .251، ص2013العدد الأول، جامعة سعیدة، دیسمبر

خرون، تحولات في حدود الضبط الإداري لمواجهة فیروس كورونا، دولة زیان وآسبع -10

، الجزائر، 2، عدد14الامارات العربیة المتحدة نموذجا، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلد

  .2021مارس2

شریط ولید، سلطات الضبط الإداري في ظل الظرف الاستثنائي فیروس كورونا -11

  .2020سبثمبر 1، الجزائر، 4، العدد5افاق للعلوم، المجلد نموذجا، مجلة 19كوفید

مصالحة الحقوق  19شمس الدین بشیر الشریف ولعقابي سمیحة، جائحة كوفید -12

، عدد 34النظام العام الصحي، حولیات جامعة الجزائر، المجلد عالأساسیة موالحریات 

  .2020خاص، الجزائر، جویلیة
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لإداري في الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا، شیخ عبد الصدیق، دور الضبط ا-13

، كلیة الحقوق 19، عدد خاص: القانون وجائحة كوفید34، المجلد1حولیات جامعة الجزائر

  .2020والعلوم السیاسیة، جامعة یحي فارس، المدیة، 

شكالیة صون الحقوق افحة جائحة كورونا وإ لمجید رضوان، مقتضیات مكاعبد -14

، 1، العدد6والحریات، دراسة حالة الجزائر، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد

  .2021جوان1الجزائر، 

عبد النور ناجي، دور الجماعات الإقلیمیة في الجزائر في إدارة مخاطر الكوارث -15

، 2، العدد11السیاسیة، المجلد، مجلة العلوم القانونیة و 19الصحیة لفیروس كورونا كوفید

  .2020الجزائر، سبثمبر

) وأثره في تقیید الحریات 19عطار نسیمة، الحجر المنزلي في ظل جائحة كورونا(كوفید-16

  .152، ص3/6/2021، الجزائر، 1، عدد14مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلد

على مبدأ حریة  )19ضویفي محمد وراضیة بن مبارك، تأثیر جائحة كورونا(كوفید-17

، 2020، الجزائر، جویلیة34ممارسة النشاطات التجاریة: حولیات جامعة الجزائر، المجلد

  .263ص

، مجلة 19في ظل جائحة كوفید_لكزولي فضیلة، التدریس عن بعد ورهانات الإصلاح 18

  .2020، ابریل17، عدد19الباحث، عدد حاص بجائحة كورونا كوفید

من خلال وسائل الضبط  19للوباء العالمي كورونا كوفید منصر نصر الدین، التصدي-19

، عدد خاص: القانون 34، المجلد1الإداري العام في الجزائر، حولیات جامعة الجزائر

  .2020، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، جویلیة19وجائحة كوفید
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  خامسا: الملتقیات:

ئیة على عملیة الرقابة القضائیة، انعكاسات نظریة الظروف الاستثناسلیماني السعید، -

الملتقى الوطني الموسوم ب:"دور القضاء الإداري في حمایة الحقوق والحریات بالتنسیق مع 

ل ، جیججامعة محمد الصدیق بن یحیيقسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،

  .2016دیسمبر 7و6، یومي 2016

 ع الالكترونیة:المواق سادسا:

_http://wilayabiskra .dz ،  22:00، الساعة2021ماي4 الدخولتاریخ.  

http://m.facebook.com_  20:00، الساعة2021جویلیة  29، تاریخ الدخول.  

-covid19  awareness.sa/archives/5460 13:00، الساعة2021جویلیة  30، تاریخ الدخول.  

II-المراجع باللغة الأجنبیة:  

Jurisprudence judiciaire : 

-conseil d’État , N 443750, ministre des solidarités de la sante , ordonnance de 6 septembre 

2020.   

-c .E .30 janv 1948. DAM  VEUVE BERNARD. REC.  

-V .T.C.27 MARS 1952/ DAM DE LA MURETTE/REC. 
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 الملخص باللغة العربية:

 91يتمتع الوالي بصلاحيات واسعة لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد
 91-02ومكافحته، وهي صلاحيات مستمدة من القوانين والتنظيمات ولاسيما المرسومان 

المتعمقان بالتدابير الوقائية من انتشار الوباء، ولضمان التطبيق الصارم لهما عمى  02-02و
مستوى ولايات الوطن صدرت قرارات ولائية تضمنت قواعد عامة مجردة تميزت بالمرونة 

ي تعين عمى الولاة أثناء ممارستهم لمهامهم الالتزام بمبادئ القانون وعدم والملائمة، وبالتال
نما الوقاية ليس التضييق عمى حريات الأشخاص وا  تجاوز الحدود الموضوعة، لأن الهدف 

 والحد من انتشار الوباء.

  الملخص باللغة الأجنبية:

 Le  gouverneur dispose de la larges pouvoirs pour affronter et combattre la menace de 

propagation de l’épidémie de virus corona, il s’agit de pouvoirs issus des lois et des 

règlements , notamment les décrets exécutifs 20-69 et 20-70 relatifs aux mesures préventives 

contre la propagation de l’épidémie, afin d’en  assurer la stricte application au niveau des état 

de pays, des décisions étatiques ont été émises qui comprenaient des règles générales et 

abstraites caractérisées par la flexibilité et la pertinence, par conséquent, les dirigeants , dans 

l’exercice de leurs fonctions, doivent respecter les principes de droit et ne pas dépasser les 

limites établies, car le but n’est pas de restreindre les libertés des personnes , mais plutôt de 

prévenir et de limiter la propagation de l’épidémie .                            

  

 


